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بسم اللہ الرحمن الرحيم 

TT 
تفت ومن سيمات أعالنا » إنه من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا‎ 
هادي له ء وأشهد أن لا إله إلاً اله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد‎ 


عبده ورسوله . 
O‏ 
أما بعد : 


٠‏ فهذا كتاب ختصر في مادته » غزير في نفعه » هدب فيه الإمام المحقق 
اوالحافظ المدقق والناقد المحرّر أبو عبد الله الذهبي له كتاب شيخه 
الفقيه الإمام ابن دقيق العيد المسمى ب« الاقتراح «. 

ا لاس > اط الحقى “عرد امار »ل غا 
الاختصار غير المخل مدافعة للتطويل الممل التعقب في بعض مواطن 
: زوم البيان » أو التنكيت حيث تحتاج إليه » أو الاستدراك حيث بجحب 
امراك ٠‏ فمن إل جاني عا اا عار بي راد اا 

والتنبيه على بعض الشرائد. 

وکنت قدیًا قد جمعت بین كتاب ابن دقيق «الاقتراح» وكتاب الذهبي 

«الموقظة» » وبيّنت ما في «الموقظة» من الزيادات والفوائد وبعض 


۰ ) الاستدراكات. 


والإمام ابن دقيتق العيدلنه والذي يشير إليه الحافظ الذهبي بقوله : 

«قال شيخنا ابن وهب : .... » إمام من أئمة الفقه والأصول › وله 
فيه| اليد الطولى » كا له في الحديث مشاركات حسنة كثيرة » إلا أن كتابه 
«الاقتراح» كأن| بناه على طريقة الفقهاء والأصوليين » ويشير ضمن ذلك 
إلى مذاهب المحدّثين » مع أن الأصل أن يكون على خلاف ذلك » فإنا تحرّر 
قواعد العلوم با استقَرٌ عند أهلها » لا عند أهل علم آخر. 

وأما الحافظ الذهبي له فهو أحد الأئمة الأفذاذ والقاد الارن 
وله علم تام ني الحديث » وهو من آهل الاستقراء في نقد القواعد والرجال 
با لا يدانيه أحد عن أتى بعده » فكتابه هذا على ما فيه من الوجازة من هم 
اللختصرات في هذاالمن العزيز. 

وبعد : 

فکنت قديًا قد معت شر حا ختصرّا على هذا الكتاب » ثم استخرت 
الله تعالى في الإإسهاب قليلاً في شرح هذا المختصر العظيم الفائدة على 
طريقتي التي انتهجتها من التسهيل والتيسير على الطلبة با لا رجهم إلى 
الحجمة في الفهم › > كا هو حال بعض الشروح الأخرى » مع ضرب الاأمثلة 
التي تعينهم على فهم مقاصد الأصل وشرحه اس الطرق وباآسهل 
العبارات . 

وقد اعتمدت في تحقيتق أصل الموقظة على النسخة الخطية المحفوظة 
بدار الكتب الظاهرية بدمشق وهي ضمن مجموع برقم ٠١۲۸(‏ عام » ۸۸) ؛ 
وتقع في أحد عشر ورقة لكل ورقة وجهان ۲١(‏ صفحة). 


ك| اعتمدت أيصًا على النسخة التي حققها فضيلة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة » نشرة مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 

فأسأل اله العظيم أن يعيني على ذلك » وآن بيعل عملي في هذا 
الكتاب خالصا لوجهه الكريم » إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه » 
I‏ 


000 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 


[والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه] : 


رب زدني عل| » ووفق یا کریم 


[أما بعد] : 
قال ات و لمالا الخدم جال ل الحفق 6 را 
ون الفرائد Fe‏ ودين و اللحققين » وخر 
الجتهدين » شمس الدين محمد بن [أحد بنٍ] لمان الذهبنٌ [الدمشقي ٠]‏ 
له ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين : 


O AEE 


هو ما دار على عَذلٍ مُنْقِن وانَصل سَتَدّه » فإن كان مُرسَلاً ففي 
الاحتجاج به اختلاف . ۰ 

وزاد أل الحديث : سلامتة من الشذوذ واليِلة. 

وفيه نظ على مقتضى نظر الفقهاء » فان كثيرا من العلل يأبونہا . 

فالجمَعٌ على حه إا : المتصل السا من الشذوذ a,‏ 
یکون رُواته ذوي صَبْطِ وعدالة وعدم تدلیس . 

ا 1 

ابتدأ المؤلف الكلام على حد الصحيح › تراما بتر الا ر 
E E NRO‏ 
من شروط الصحة التي لم يختلف فيها أحدٌ من أهل العلم على اختلاف 
ا ای ا و ی ا 
والأصوليين والمتكلمين من جهة آخرى. 

فذكر من هذه الشروط التي أجعوا عليها :. 

الشرط الأول : العدالة . 

الشر ط الثاني : الضبط . 

r‏ ثالنًا : وهو اتصال السند ء إلا أنه أشار إلى الاختلاف 
فى هذا الشرط » وأن بعض أهل العلم قد يحتجون بالمرسل وبا فيه انقطاع. 


ثم ذكر شرطين آخرين لأهل الحديث في ثبوت الصحة وهما : 

انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة . 

# وأما عبارة المؤلف كالق: 

«فالجمَمٌ على ضيه إذا العصل السا من الشذو واليلة ء وان 
یکون رُواته ذوي صَبْطٍ وعدالة وعدم تدلیس » . ) 

فهذا صرف إلى الجمع عليه عند أل الخحديث » وليس عند الفتها. 
والأصوليين وأهل الكلام . 

* ونث شر وط الم لرن امل اديت هين 

الشرط الأول : العدالة : 

وهي الملكة التي تحمل المرء عل ملازمة التقوى والروءةء واجتناب 
الأعال السيئة من شرل » أوفسق »أو بدعة. ٠‏ 

وبمعنی آخر آبسط ما ذکرنا : هي تعظيم الله تعالی وحرماته وحدوده 
ا ان ال اریم الكذب.: | 

الاين بالشرك قد يكون دافعا للكذب ا له لأن 
اختلاف العقائد مع عدم سلامة النفوس تعين - غالا - على ذلك ومثلها 
البدع المكفرة كالتجهم أو القول بخلق القرآن » بل في أصول بعض البدع 
استحلال الكذب والتَقَيَة كا عند الروافض والخطابية وغیرهم. 

٠‏ وأما. التليس بالفسق والبدع المفسقة غير المكفرة فتضعف الوازع 

انانف الشری: ا و ا 
الو و ع 


ه مسألة : ورد في عبارات بعض النقاد جرحهم بعض الرواة 
لإتيانہم بأفعال تخرم المروءة » كساع المعازف » أو التزيي بزي الأعاجم » أو 
البول قات ونحوهاء فهل يُعتمد مثل هذا الجرح؟ 

ك| تقدّم فإن اشتراط العدالة لأجل التحرز عن الكذب من الراوي › 
ومثل هذه الأفعال لا تقتضي كذب الراوي أبدّاء بل بعضها ما اختلف في 
حكمه بين أهل العلم بين الجواز والحرمة. 

ومن ترك الرواية عمن وُصف بمثل هذه الأوصاف فلأجل مبداً 
«الزجر بالهجر» » لا أنه متروك الرواية ولا تج به بسبب هذه الأفعال » 
ولذلك فقد ورد في تراجم بعض الثقات ما يدل على عدم اعتبار النقاد لمخل 
هل ارذ ` 

# من ذلك : ما نكلم به في شهر بن حوشب من ساع الخناء والتزيي 
بزي الجند ء فردّه أبو الحسن بن القَطًان فقال : « أسمع لمضعفه حجة » وما 
ذكروه من تزييه بزي الجند» وساعه الغناء بالآلات › وقذفه بأخذ خريطة › 
فإمًا لا يصح » آو هو خارج على خرج لا يضره» . 

# ومن ذلك : ما في «التهذیب» )۲٠١ /٤(‏ عن جرير بن عبد الحميد 
أنه أتى ساك بن حرب » قال : «فرأيته يبول قاتا » فرجعت ولم أسأله على 
شيء». 

قلت : وهذا تشدّد » وقد بال النبي لله قاتا كا في حديث حذيفة 


ابن الان فة فكأن| لم تصله الرخصة في ذلك !!. 


* ومن ذلك : تكلم شعبة في أبي الزبير المكي وهو أحد الثقات الأئمة 
لأنه استرجح في الميزان لنفسه » وافترى على رجل غاضبه . 

قال ابن حبان و ا لأن من استرجح في الميزان 
لنفسه لم يستحق الترك لأجله » . 

ل E‏ بعض المعاصي ل يقتضي من الراوي أن يكذب في 
الحديث » والمؤمن قد يعصي وقد يأتي الصغائر » فليس هذا بمخرج له عن 
حير العدالة المشروطة في الرواية والله أعلم. ۰ 

× الشرط الثاني : الضبط : 

وهو أن ينقل الراوي ما سمعه على الوجه الذي سمعه به . 

فهو من هذه الجهة متعلّق بالسماع وبالأداء. ٠‏ 

فیکون متیقظًا ضابطًا ما یسمعه » متقنا ما یؤدیه » فیؤدیه على الوجه 
الڏي سمعه عليه. ) 

وهو قسمین : ضبط صدر › وهو ما تقذَّم » وضبط كتاب . 

وضبط الكتاب : هو صيانة كتابه الذي سمع فيه وعارضه على أصل 
صحيح مُتقن منذ الماع وحتى الأداء ء فلا يتركه عرضة لمن يدس في فر جو 
ا مهه هرل ی دن اساد آر رة :ی عب عله أن مارت 
على أصل متقن معتمد بعد السماع . 

- وفي الرواة جحماعة فسدت كتبهم لعدم حفظهم ها » منهم : فيس بن 
الربيع » قال أبو داود الطيالسي : « إلا أي قيس من قبل ابنه » كان ابنه بأخذ 
حديث الناس فيّدخلها في فرج كتاب قيس » ولا يعرف الشيخ ذلك ». 


وقال ابن نمر : « کان له ابن هو آفته » نظر أصحاب الحدیث في کتبه 
فأنکروا حدیثهء وظنوا أن ابنه قد غرها». 

اط الط ن اس من اطا فد ع ال وروی 
ما يستنكر عليه» وقد يروي ما يكون في منزلة ما ير ويه الكذاب على التعمد 
أي :« الموضوع» . 

من ذلك : حديث صلاة حفظ القرآن الذي تفرد به سليان بن عبد 
الرحمن الدمشقي » وهو أحد الثقات » إلاً أن في المتن نكارة ظاهرة » حتى 
قال الذهبي : «مع نظافة سنده حديث منکر جدا» في نفسي منه شيء» . 

رال هاا خد ت مک خاد آعا ف آلا کن مدر غا وقد 
خن و جود سف 

۳ الشرط الثالث : الاتصال : 

شرط اتصال السند شرط حادث بعد عصر الصحابة » اشترطه 
الأئمة في عصر التابعين وبعد ظهور البدع وخشية الدس في الأخبار » أو 
التساهل في روایتها » کا یدل عليه قول ابن سیرین له : 

ل يكونوا يسألون عن الإسناد » فلها وقعت الفتنة ء قالوا : سوا لنا 
رجالکم » ا و ا 
فلا يۇخذ حدیشهم". 

وکانه نه لأجل ذلك قال ابن المبارك جلنه: 

الإسناد عندي من الدين › ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" . 

(۲) أخر جه مسنم في «مقدمة الصحيح» )٠١ /١(‏ بسند صحيح. 


1۳ 


واتصال السند : يتحقق بثبوت ساع كل راو من رواة السند الحديث ‏ 
من شيخه ٠‏ ولا يلزم من ذلك ثبوت التسميع أو التصريح بالس|اع في السند 
الواحد بين كل راو وشيخه » لأن ذلك تكلف زائد ‏ لا تاج إليه إلا إن 
كان الراوي موصوفا بالتدليس معروفا به » فحينئذ لا بد من التسميع بينه 
وبين شيخه في السند دفعا لمظنة الانقطاع » ويكتفي بثبوت السماع في الحملة 
لن ساح من الرصفب بالا اس ول رة وو 


البحث والدراسة والنقد. 
إلا أن هذا الشرط قد أشار المؤلف إلى وقوع الاختلاف فيه بين 
العلاء » فمنهم من يقبل الاحتجاج بالمرسل . ) 


# وهنا نكتة لطيفة لابد من التنبيه عليها : وهي أن قبول:بعض آهل 
العلم الاحتجاج بالمرسل حص لما يجحتج به هؤلاء نما وقع فيه انقطاع في 
طبقة الصحابة »وعدم إطراد ذلك في عموم ما يطلق عليه وصف الانقطاع» 
ما سقط منه غير الصحابي » ولذلك فإن أهل العلم مجعلون للمرسل مزيّة 
قوة على المنقطع » ويجعلون للمنقطع مزية قوة على المعضل . 
و قد أشار إلى ذلك الحافظ الجوزقاني في مقدمة «الأباطيل» :)١١ /١(‏ 
« المنقطع عندنا أسواأً حالاً من المرسل » .... المعضل عندنا أسواً ٠‏ 
حالاً من المنقطع › . a.‏ 
A‏ 
المرسل فالساقط منه هو الصحابي » والصحابة كلهم عدول » بخلاف 


عموم الرواة من التابعين ومن دونهم. 


وأما المعضل : فيكون السقط فيه في موضعين على التوالي » وهو ولا 
شك أضعف ما وقع فيه السقط في موضع واحي ولو في غير طبقة 

إلا أن الاحتجاج بالرسل عند من يقول به إن هو احتجاج بالعنى 
دون السند کا سوف يأتي بيانه عند الكلام على المرسل › وأكثر أهل 
الحديث على عدم الاحتجاج بالمرسل إلا مراسيل الصحابة کا سوف يأتي 
بیانه وتفصیله في مو ضعه إن شاء الله تعالى. 

۳ تنبيه : لم يتعرّض المؤلف في تعريفه إلى شرط الإسناد الذي دكره 
ابن الصلاح في حدٌ الصحيح » حيث قال في «مقدمته» (ص:۱١)‏ : 

«المسند : المحصل إسناده » بنقل العدل الضابط ....». 

وهو عا عابه عليه بعض أهل العلم لأجل أن فيه تکرارًا زائدا » إذ 
شتراط الاتصال يغني عن اشتراط الإسناد. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر خالل َه عن هذا بجواب لائتق فقال" : 

«الجواب عن ذلك : أنه إن| أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل 
الذي ينكلم عليه » والمختار في وصف المسند على ما سنذكره آنه الحديث 
الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد » فعلى هذا لابد 
من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح » : 

الشرط الرابع والخامس : السلامة من الشذوذ والعلة : 

E:‏ : «وزاد أهل الحديث ا م ادود وال ا 


) 1)» النكت على ابن الصلاح «)1/ (TT‏ 


٤ 


فأشار إلى الاختلاف في تحقق هذين الشرطين بين أهل الحديث من 
جهة » وبين الفقهاء والأصوليين من جهة آخرى » وإن كانت عبارته مشعرة 
٠‏ باتفاق المحدثين على هذين الشرطين » وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح فقال : 

- «هو الحديث الذي تحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث». 

قلت : ولكن لا يمكن الحزم بذلك » لتأثر بعض أهل الحديث 
بقواعد الفقهاء في الشذوذ » وما بُعل وما لا يُعل » وإن كان أكثر أهل 
الح فل اك اه اط 

قال الحافظ ابن حجر به : 

« وآما أئمة الفقه والأصول › فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه 
كالزيادة في متنه » ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ !!». 

قلت : فهذا ما بختلف فيه الفقهاء والأصوليين مع أهل الحديث › 
ويتابعهم عليه جماعة من المحدثين كالحاكم أي عبد الله وابن الجوزي 
وغبرهما. 

۳ يبقى الآن أن نعرف ما هو الشذوذ » وما هي العلة ؟ 

ه الشذوذ : هو مخالفة الثقة لمن هو أوثتق منه » أو التفرد بسنل أو بمتن 
عن لا محتمل حاله مثل هذا التفرد وإن كان من الثقات أو بعض الحفاظ . 

ه وأما العلة : فهي سبب خفي غامض - ليس للجرح فيها مدخل - 
يقدح في صحة الحديث » مع أن ظاهر السند سلامته منها . 

وني ذلك يقول الحاكم جنه في «علوم الحديث» (ص:١١١)‏ : 


(۲) « النكت على ابن الصلاح » (۲/ .)۷١١‏ 


«إنما بعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل » فان حديث 
المجروح ساقط واه » وعلة الحديث يكثر فى أحاديث الثقات أن محدثوا 
بحديثٍ له علة » فيخفى عليهم علمه » فيصير الحديث معلولاً » والحجة 
فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير» . 

وسوف يأتي تفصيل ذلك کله في عحلَّه إن شاء الله تعالى . 


0 0 0 


فأعلى مراتب المجكّع عليه : مالك » عن نافع » عن ابن عََر . 

أو منصور عن إبراهيم ۽ »عن علقمة » عن عبدالله . 

أو الزهري » عن سال »عن آبيه . 

أو أبو الزنادء عن الأعرج »عن أبي هريرة . 

ثم بعدَه : مَعّمَر » عن همام » عن أي هريرة . 

أو : ابن بي عروبة » عن قتادة » عن نس . 

أو : ابن جُرَيج » عن عطاء » عن جابر » وأمثالّه . 

ثم بعدَةفي المرتبة: ‏ 

الليث» وزهير ٤‏ عن أي الزبير » عن جابر . 

أو : ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

أو : بو بكر بن عَبّاش ٠‏ عن أي إسحاق » عن الًاء . 

أو : العلاءٌ بن عبدالرحمن عن أبيه» عن أي هريرةء ونح ذلك من 
e‏ 

ا الصحيح بحسب تفاوت أو صاف الصحة الل 
للتصحيح » ما بختص بالضبط » وبطول الصحبة وبكثرة السماع من شيخ 


(1) عنوان توضيحي من وضع الشارح. 


معن » ونحوها من الأوصاف » إلا أله لا كم لسند دون سني بأنه من 
أصحٌ الأسانيد إلا يدا براو معن » أو بب معن » أو بحافظ معن » أو 
بصحابي معيّن » هذا بالإضافة إلى تحقق باقي شروط الصحة لا سي انتفاء 
N CE O O O OTE N‏ 
السند مما أطلق عليها العلاء أنها من أصح الأسانيد إلا أن علة تمنع من 
الحكم بصحتها . 


0 0 


e 

× الشسرح : 

عد أن انتهى المؤلف من الكلام عل حدٌ الصحيح » اتل إلى الكلدء 
على الحديث الحسن » موافقة منهج ابن الصلاح الله في «مقدمته» » فهو 
أول من" ذكر نوع الحسن ضمن تقاسيم أنواع الحديث في كتب الحديث » 
ومع آنه استفاد من مصنفات من سبقوه من الأئمة كالخطيب البغدادي وأي 
عبد الله الجاكم والرامهرمزي وأبي يعلى الخليلي وغيرهم إلا أن هؤلاء م 
يذكروا الحسن ضمن تقاسيم أنواع الحديث التي ذكروها في مصنفاتهم 
فکأنه اراد إشمع لا ترق من الكلام في اطلنن عند الرملي ٠‏ وعتر 
ا لخطابي » وغير هما ممن تعرضوا لذكره أو حده. 

# وأما قول المؤلف :«وني ګحریر معناه اضەراب «. 

فذلك من جهتين : 

الحهة الأول واااو رف 
اخسن »غلل اساد بعض الأخبار » دون ذكر ا أو حك يجحدها 

عن الصحيح » لا سيا وآنهم أطلقوا هذا الوصف على ما صح وعلى ما 1 
يصح » فكان في ذلك شكال في فهم معناه وتحرير حدّه عندهم - إن كان 
نوعا عندهم من أنواع الحديث وتقاسيمه-. 


الجهة الثانية : ما وقع فيه التأخرون من الاضطراب في تعريف اسن 
بحسب ما فهموه من اصطلاح الترمذي للحسن > وحاولة حمعهم بين 
اصطلاحه وبين ما استنبطوه من إطلاقاتِ ا للحسن في عبارات 
لتقدمين ء ثم وقع اخلط بعد ذلك بين اصطلاح الترمذي من جهة وين 
اصطلاح الخطًابي من جهة أخرى » ونشوء مذهب تقوية الضعيف بمثيله 
الذي تساهل ني تطبيقه كثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين. 

فهل آطلق امتقدمون وصف الحسن وفق اصطلاح خاص » وهل کان 
له عندهم تعريفٌ أو حد معن ؟ وهل فرّقوا بين الصحيح والحسن كا فعل 
المتأخرون ؟ أم أن الكل عندهم كان صحيًا باعتبار تحقق شروط الصحة 
أدناها أو أعلاها ؟ 

الجواب عن هذا يجحتاج إلى سبر وحيادية مطلقة وإنصاف تام ٠‏ 
والحقيقة أن الأوائل من الأئمة ل يفرُقوا بين الصحيح والحسن » بل الكل 
عندهم صحیح » وإن ورد إطلای «الحسن» فی عباراتہم على معنیّ آخر غير 
الاصطلاح ک) سوف يأتي ذکره وبیانه . 

ونى ذلك يقول الحافظ ابن حجر قله" 

,ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفر د 
بل يسمون الكل صحيځًا » وإن كان بعضها أصح من بعض » . 


(۱) «الأسئلة المائقة بالأجوبة اللائقة » (ص: 1€( 


وسبقه إلى ذلك شيخه العراقي فقال له :١‏ 

« إن كان رأيه - يقصد أبا داود - كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى 
صحيح وضعيف ...». 

# وقول المؤلف : « وفي تحرير معناه اضطراب» . 

ذلك للاختلاف في حده بين من تعرَّض لتعريفه » مع أن الأصل 
الجريان فيه على تعريف الترمذي » لأنه أول من عرّفه واصطلح له » فكأن 
تعریفه له اصطلاح خاص به » لا سی وأن المتقدمین لم يذکروا له اصطلاځًا 
خاصًاء وقد دلت عبارة الترمذى على ذلك حين قال : 

وواک نای هاا الکاب حدیت خی ا رداب ج اا 
عندنا E‏ _ 

فنسب الاصطلاح إلى نفسه » ولم ينسبه إلى غيره من أهل الحديث كا 
فعل عند الكلام على « الغريب» فقال ٠:‏ 

« وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب ٠‏ فإن أهل الحديث 
يستغربون الحديث لمعان ...». ) Šۃڃۅږڃڕ‏ 

وقد أطلق المتقدمون الحسن على معانٍ بخلاف الاصطلاح » 
والغالب منها على المعنى اللخوي » ونذكر بعض الأمثلة على ذلك. ٠‏ 


(1) » التقبد والإأيضاح » ( ص .)٥۳:‏ 


۲۹ 


ما ورد عن الإمام أحمد مله في ذلك : 

قال الحافظ ابن حجر به : 

« وأما أحمد : فإنه سل فيم حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء 
بمس الذكر فقال أصح ما فيها حديث أم حبيبة شخ . 

قال : وسئل عن حديث بسرة َة فقال : صحيح. 

قال الخلال : حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة 
وة في مس الذكر › فقال : هو حديث حسن . 

خظاهر هذا أنه م يقصد المعنى الاصطلاحي » لأن الحسن لا يكون 
أصح من الصحيح ». 

ما ورد عن الإمام الشافعي الله في ذلك : 

ذكر الشافعي فی «اختلاف الحدیث» (ص:۲۲۷) حديث ابن عمر : 
لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا .... الحديث » وقال : 

اديت ابن رة خن لااد 

وقد أسنده في «الرسالة» (ص:۲۹۲) : أخبرنا مالك » عن حى بن 
سعيد» عن محمد بن يحیی بن حبان » عن عمه واسع بن حبان » عن عبدالله 
ابن عمر ... به AEE‏ 

وهذا الحديث كا ترى من رواية الثقات والحفاظ الأثبات › فهو من 
الدرجة العليا من الصحة » ولأجل ذلك استظهر الحافظ ابن حجر أن 
يكون الشافعي قد أطلتق الحسن على المراد اللغوي لا الاصطلاحي. 


.)٤١١ /۱( » النکت‎ « )۱( 


۲۲ 


فقال تنه :“ « حكم الشافعى على حديث ابن عمر في استقبال بيت 
المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حستا بخلاف الاصطلاح » بل هو 

ما ورد عن علي بن المديني غه في ذلك : 

ورد في «العلل» لابن المدينى (ص:٤۹)‏ : 

حدیث عمر : أن النبي #ة قال : «إني مسك بحجز كم عن النار». 

قال : « هذا حديث حسن الإسناد » وحفص بن حيد مجهول › لا 
هذا الطريق » وإنما يرويه آهل الحجاز من حديث أي هريرة». 

فاطلق «الحسن» عل ما تفرد به من لا تمل تفرده د المجهول»- 
فدلّ ذلك على أنه قد أطلقه بمعنىٌ آخر غير الاصطلاح » بل هو أقرب إل 
معنى الخرابة » وهذايتفق مع ما ذكره الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
)۱۹١(‏ تعليقا على قول إبراهيم النخعى : 
کانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن برج الرجل أحسن حديثه » أو أحسن 
ماعنده . ) 

قال ا لخطیب بیان : «عنى إبراهيم بالا حسن الغريب » لان الغرتب 
عر المألوف پستحسن اکثر من المشهور المعروف › وأصحاب الحدیث 
يعبرون عن المناكر هذه العبارة». 


(1)» النكت على ابن الصلاح « )۱| (Y0‏ 


YY 


وبمقابل ذلك : فقد أطلتق ابن المديني الحسن على الصحيح كا في 
«مسند الفاروق» )٠٠١/١(‏ لابن كثر » فقال في الحديث الذي يرويه : 

غندر » عن شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن 
أي موسى في اللإهلال : «هذا إسناد حسن ». 

وهذا السند كا ترى من رواية الثقات والحفاظ » وهو على شرط 
الصحة » ما يدل على أنه أطلقه هنا على المعنى اللخوي » والله أعلم. 

× ما ورد عن الإمام البخاري فته ني ذلك : 

n 
ما صح وعلى ما م يصح‎ 

من ذلك ديت :ار ص ۽ عن عامر بن شقيق ٬‏ عن آبي وائل ۽ 
عن عثان وة : أن التبي 4# لل لحيته. 

وقد نقل الترمذي عنه في «العلل الكبير» )١٠١ /١(‏ قوله : 

« هو صح شىء عندي ني التخليل حدیث عثمان 

قال الترمذي : «قلت : إنهم يتكلّمون في هذا الحديث ». 

قال البخاري : «هو حسن » . ) 

قلت : والحديث ذه الزيادة قد تفرد ہا عامر بن شقيق › وهو 
متكلَمٌ فيه من جهة حفظه » لا سيا في روايته عن بي وائل » وعامة الطرق 
الصحيحة عن عثان فى صفة الوضوء لم يذكر فيها التخليل › ولدا قال 
الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي : «لا يثبت في خليل اللحية حديث » : 


۲ ¢٤ 


و ایی ات اک ا رد 
يتفق مع ما كان يُطلقه المتقدمون من اخسن على الغرابة. 

وشبيه ذلك : إطلاقه الحسن - كا «العلل الكبير» -)٠٠١ /١(‏ على 
ما رواه آبو ثفال المري٬عن‏ رباح بن عبد الرحن بن ابي سفيان بن حويطب» 
عن جدته » عن آبيها » قال ا 

« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ». 

ومدار الحديث على أبي ثفال واسمه ثامة بن وائل » وقد جرحه 
البخاري ورد حدیثه » فقال :« فی حدیٹه نظر» . 

كما أنه أطلق «الحسن» على الصحيح الثابت : 

من ذلك ما نقله عنه الترمذي في «العلل لکبیر» )٤۱۱/۱(‏ في 


حدیث جابر بن عبد الله وة في شهداء أحد قال: 


« عبد الرحمن بن كعب » عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو 


و و 
حدیث حسن ). 

لت : فرك جابر حدیث صحیح »> خرّجه البخاري يي «الجامع 
الصحيح»(١/‏ ۰ ۱ |) من الو جه المذكور. 


ومثله : حديث الصلاة ة على القبر من رواية أبي هرير ةة » فقد نقل 
الترمذي عنه في «العلل الكبر» )٤ ١١ /١(‏ أنه قال : 

«جدیث أن هریرة هو ديت حن : 

قلت : وهو رج عنده في «الصحیح» کا في «الفتح» (۳/ .)٠١۹‏ 


فهذا إن دل على شيء فنا يدل على آنه قد أطلق الوصف هنا عل 
العنى اللغوي » لا على اصطلاح معروف بين المتقدمين » ولا على اصطلاح 
خاص به کال ٠‏ 

والحق الذي لا مرية فيه : أن الإمام الترمذي هو أول من خص 
ا لجسن باصطلاح وتعریف ذكره في «العلل الصغير» » ونسبه إلى نفسه ك 
تقدّم » وهو ما نص عليه الأئمة المحققون من آهل العلم. | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : 

«أوّل من عرف انه قسّم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن 
وضعيف هو أبو عيسى الترمذي ي جامعه ». 

ونص عليه الحافظ ابن حجر" . 


2 0 © 


()» التوسل والو سيلة» (ص:۸۸). 
(۲) » نزهه النظر » (ص: ۰( 


۲٢ 


| تعريف الترمذي والخطابي للحسن٠‏ 


فقال اطا بال مله : اهو ما عرف کر حه واشتهر رجاله > وغل 
مدا أكثر الحديث » وهو الذي es‏ أكثر اللات وتا ا 
الفقهاء». 

وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود و التعريفات » إذ الصحيح 
ينطب ذلك عليه أيضًا ء لكنْ مُراده نما )يبل درجة الصحيح . 

فأقولٌ: : لحن ما ارقّى عن درجة الضعيف » ول يبلغ درجةً الصحة 
وان ت اقلت ال ان لِم من ضعف الرواة » فهو حينئذ داخل في 

قسم الصحيح » وحينئذ » يكونُ الصحيح مراتب كا قدّمناه » وال حسَنٌ ذا 
ر دون تلك المراتب » فجاء الحسَنُ مثلاًني آخر مراتب الصحيح . 

وأما الترمذي فهو اول من حص هذا النوع باسم اسن » ودّگر أنه 
یرید به : أن يَسلم راويه من أن يكون متها » وأن يَسلم من الشذوذ » وأن 


يُروّی نحوه من غير وجه . 
که ے ي و 
وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه : «حسَنْ غريب » لا نعرفه إلا من 
هذاالوجه) . 


وقيل : «الحسَنٌ ما صعفه حتَمَل » ويَسوع العمل به» . 
وهذا أيضاً ليس مضبوطًا بضابط يَتميرٌ به الصَعّْف المحتمّل . 


۲¥ 


وقال ابن الصلاح مله : « إن الحسنَ قسمان : 

أحذهما مالا يخلو نذه من مستور ل لنحقق أهليتة : a‏ 
ولا حَءٍ ولا متهم » ویکون اتن مع ذلك عرف مثله آو نحو من وج 
آخر اعتضد به . 

انا أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة » الكنه لم يبلغ 

درجة رجال ا لقصوره عنهم ني الحفظ والإتقان » وهو مع دلك 
يرتفع عن حال من بعد تفده منگرّا مع عَدَم الشذوذ واللّة». 

فهذا عليه مۇاخذات . 

× السرح : 

کان الأول تقديم ذكر اصطلاح الترمذي للحسن › لأنه المتقدم في 
ذلك من جهة »ولأنه أول من أطلقه على معني اصطلاحي من جهة أخرى. 
والمتأخر يني في الغالب على المتقدّم » فلابد للحكم على كلام اللاحق النظر 
ني كلام السابق. 

د قال الترمذي ني «العلل الصغير »: 

«وما ذکرنا فی هذا الكتاب حديث حسن فإنا أردنا به حسن إسناده 
عندنا : کل حدیث یروی لا یکون في إسناده من یتهم بالکذب › ولا یکون 
الحدیث شادًاء وروی من غبر وجه نحو ذاك › فهو عندنا حدیث حسن ». 

#٭ فشر وط الحسن عنده تلانة 

الأول : سلامته من الكذب وما ني معناه من الوضع › وقد عبر عنه 
بقوله : « لا یکون ني إسناده من يهم بالكذب» . 
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الثاني : سلامته من الخطاً » وقد عبر عنه بقوله : 

« ولا یکون الحدیٹ شادًا». 

الالت :ان كرن ا أضصل »ودع عقر 

« ویروی من غير وجه نحو ذاك». . 

وأتى بعده جماعة وضعوا للحسن تعاريف غير مضبوطة بحدٌ » 

يشترك مع الصحيح » ولا يفصلها عنه فاصل. ا 

فقال الخطابي في « معام السنن» : 

« الحسن : ما عرف رجه ٠‏ واشتهر رجاله » وعليه مدار أكثر 
الحديث . وهو الذي يقبله أكثر العلاء » ويستعمله عامة الفقهاء» . 

واا ا رئ ام الح اص د ل 
عرف حرجه » واشتهر رجاله » وعلیه مدار کثر من الحدیث » ویقبله 
العلاء ويستعمله الفقهاء ء فليس ثمة حد فاصل بينه وبين الحسن. 

ه وقال ابن الجوزي في « الموضوعات» : ) 
« ما فيه ضعف قريب محتمل » وهذا هو الحسن » ويصلح البناء عليه » 
والعمل به» .. 

وهو أفضل من سابقه » فقد عرض لا يفرق بين الصحيح والحسن » 

إلا آنه م يشر إلى نوع هذا الضعف هل هو ختص بضبط أحد الرواة » أم نه 

ختص بالاتصال » وعلى أي حال فهو ل يفرٌق بینه وبين ما لا تج به ما 
ضعفه محتمل . 


۲۹ 


وأما ابن الصلاح فقد اعتمد تعريفي الترمذي وال خطًابي » وذهب إلى 
تقسيم الحسن إلى حسن لذاته تبعا لتعريف الخطابي » وإلى حسن لغيره تب 
لتعريف الترمذي . 

ھ فقال ني « علوم الحدیث» ( ص:۳۰) بعد أن ذكر تعريغيه : 

« وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث» جامعًا بين أطراف كلامهم 
ملاحظًا مواقع استعما م » فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: 

أحدهما: الحديث الذي لا بخلو رجال إسناده من مستور ل تتحقق 
أهليته » غر أنه ليس مغفلاً كثير ا لخطأ في يرويه » ولا هو متهم بالكذب لي 
ا لحديث » أي ل يظهر منه تعمد الكذب في الحديث » ولا سبب آخر مفسق ؛ 
ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف » بن روي مثله آو نحوه من وجه 
آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راویه على مثله أو بها له من 
شاهل» وهو ورود حدیث آخر بنحوه » فیخرج بذلك عن أن یکون شاذا 
ومنكرًاء وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. 

القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة » غير 
أنه م يبلغ درجة رجال الصحيح › » لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان › 
وهو مع ذلك يرتفع عن حال من بعد ما ینفرد به من حدیثه منکرًا؛ ویعتر 
ي کل هذا مع سلامة الحدیث من أن یکون شاا ومنکرًا سلامته من ان 
يكون معللا» وعلى هذا القسم يتنرّل كلام ا لخطابي. 


فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرّق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك 
وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن » وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرًا 
کل واحدِ منھ)ا على ما ری آنه يشل أو أنه غفل و 

٥‏ قلت : ولكن تبقى هنا مسألة مهمّة › > وهي : هل نص الترمذي على 
أن ما وصفه بالحسن مما مځحتج به عنده E a‏ المتأخرين من 
الاحتجاج با خسن e‏ الطرفق الضعرفة الذي 8 اعت ادا على 
مصطلح الترمذي وجريًا على تقسيم ابن الصلاح ؟ 

الصحيح : أن الترمذي ل ينص على أن هذا النوع ما تج به عندهء 
بل نص على ما يدل على خلاف ذلك » من أن ما وصفه با لحسن لا يلزم أن 
یکون نما بحتج به . 
وجهه ثلاثا » ويديه ثلاثًا » ومسح برأسه » وقال: « الأذنان من الرس ». 

وقال ي« الجامع » (۷(): 

« هذا حديث حسن ٠‏ ليس إسناده بذاك القائم » . 

وبدراسة هذاالمثال نفهم معنى مراد الترمذي بالحسن. 

فهذا الحديث مع أنه استوفى شروط الحسن عند الترمذي من عدم 
الكذب أو الخطأ - الشذوذ - وورود المتابعة له إلا أن الترمذي قد حكم 
عليه بالضغف من جهة السند وذلك لاضطراب سنان بن ربيعة فيه. 


فقد رواه عنه هماد بن سلمة » من حديث انس » بلفظ : 


۲۳۹ 


أن النبي #لذكان إذا توضأ غسل مآقي عينيه بأصبعيه. 

وقد أورده ابن أي حاتم في « العلل » (۱/ ۲۸)» ونقل عن آبيه قوله : 

« ماد بن زيد أحفظ وأثبت من حاد بن سلمة » وسنان بن ربيعة آبو 
ربيعة مضطرب الحديث ». 

فكأن أراد الإشارة بالحسن هنا إلى ثبوت المعنى لا ثبوت السند» وهو 
ما يُطلق عليه المتأخرون المقبول ما ثبت معناه وإن لم يثبت إسناده . 

فلا يلزم من وصف الترمذي الحدیث بالُسْنِ ثبوته عنده کا هو 
طريقة المتأخرين » لا سي) وأن تعريفه للحسن هو اصطلاح خاص به. 

وهذا الذي ذكرناه هو ما استظهره الحافظ ابن حجر فقال" : 

« ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن » لا يلزمه عنده 
أن يجحتج به أنه أخرج حديثًا من طريق : خيثمة البصري » عن الحسن » عن 
عمران بن حصين َة وقال بعده: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك». 

ونما بُستشكل هنا قوله في بعض الأحاديث : «حسن غريب» » فكيف 
يمكن الجحمع بين الوصفين » مع أن من شروط الحسن عند المتابعة ؛ 

إذا علمنا أن وصف الحسن منصرف إلى ثبوت المعنى دون السند› 
فلا غرابة بعد ذلك في إطلاق وصف «حسن غريب» على بعض الأسانيد » 
إذا أن وصفها بالغرابة ختص بالسند » فكأنا يشير بذلك إلى النكارة أو 
الإاعلال سواءًٌ بالتفرد أو بالمخالفة » مع بقاء ثبوت المعنى لأخبار أخرى 
تدل عليه » أو لشهود بعض مقاصد الشريعة له » أو بعض آيات القرآن. 


.)٤١١ النکت»(۱/‎ « )۱( 


۳۲ 


وعليه فلا وجه لقول البقاعي ومن تبعه من المعاصرين : 
«استعمل الترمذي الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها :« حسن 
غریب» ونحو ذلكڭ» . ا 

فهذا كلام نظري يدل السبر والنظر ودراسة ما قال فيه الترمذي : 
«حسن غریب» على سقوطه ووهائه . 

وكذلك فقد يجاب عن ذلك : أنه ربا يشير بالخرابة إلى الغرابة 
النسبيةء ويكون لبعض الرواة متابعات تؤيدها. 


0 € 


۲۳ 


قول الترمذی حسن 


وقد قلت لك : إن الحسَنَ ما قَصَرَ سَسَذّه قليلاً عن رتبة الصحيح . 
i‏ 
لا ثم لا تطمَع تان للحسّن قاعدة تندرج كل الأحاديثِ الجسان فيها » 
ا عل اباس من نلك کم من حدیث ترگ فیه اسا »هل هو حسن 
أو رورت أو صحیح E‏ الحافظٌ اا يتغَرٌ اجتهاده في الحديث 
الواح بوا يته بالصحةء وبوقا بع بشن » وارب استَضعقّه . 
وهذ ا »فان الحديك اسن تستضعفه الحافظ عن أن بريه إلى 
رتبة الصحيح » فبهذا الاعتبار فيه صَعْفٌ ما ء إذ الحسَنْ لا ينفك عن ضعفي 
ماء ولو انقَكٌ عن ذلك لصح باتفاق . 
وقول الترمذي : « هذا حديثٌ حسَنّ صحيحٌ » » عليه إشكال » بأن 
الحسن قاصر عن الصحبح ففي الجمع بين اسمن لحديثِ واحي مجاذبة. 
وأجيبَ عن هذا بشىء لا يَهض أبدا » وهو أن ذلك راجح إلى 
الإسناد » فيكون قد رُوي بإسناو صحيح › وبإسناد حسن . [وحينئذ لو 
قيل: «حسن صحيح» ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء لبَطّل هذا الجواب]" . 


(۲) ما بين المعكوفين من المطبوعة. 


وحقيقَةً ذلك - أن لو كان كذلك - أن يقال : «حديث حَسن 
رَصحيح» . فكيف العمل في حديثِ قول فيه : «حسَنٌْ صحيح . لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» ؟! فهذا بطل قول من قال : أن يكون ذلك بإسنادين . 

يوع أن يكون مُراده بكسن العنى اللغويّ لا الاصطلاحيّ »> وهو 
إقبال افوس وإصغاء الأسماع إلى حُسنِ كيه » ورال لفظه » وما فيه مز 
الثواب والخير » فكثيرٌ من المتون النبوية بهذ الحابة . 

ال شیختا ب وهب : «ضمل ما باز طاق إن مل يعقر 
المىضوعات ولا قائل بهذا». 

ثم قال : «فأقول : لا يد ارط في اسن قي القصور عن الصحيح ‏ 
وإن] جاء القصور إذا اقثصر على « حدیث حَسَن » » فالقصور بأتیه من قب 
الاقتصار » لا من حيث حقيقته وذاته ». | 

ئم قال : فللرواة صفات تقتضي بول الرواية » ولتلك الصفاتِ 
َرَجَاتٌ بعصها فق بعض » كالتيقظٍ والحفظٍ والإتقان . 

فوجو د الدَّرَجة الدنيا كالصدق مثلاً وعَدَم التهمة » لا ينافيه وجود 
ما هو أعلى منهُ من الإتقان والحفظ . فإذا وُجدث الدرجة العْلْيا ء م يناف 
ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق » قَصح أن يقال : 

« حسٌَ » باعتبار الدنيا ١»‏ صحيح ‏ باعتيار العليا. 

ولم على ذلك أن یکون کل صحيح حستًا» فيْلترَّمٌ ذلك » وعليه 
عبارات المتقدمين » فإنهم يقولون في] صح : هذا حديث خسن . ) 

قلت : فأعلى مراتب الحسّن : 


بز بن حَکيم » عن أبيه » عن جده . 

و :عرو بن شعيب »عن أبيه » عن جَده . 

و :محمد بن عَمّْرو» عن أي سَلّمة › عن أي هريرة . 

و: ابنٌ إسحاق » عن محمد بن إبراهيم التَيِْي » وأمثالٌ ذلك . 

وهو قسةٌ مُتجاذَبٌ بين الصحة والحسن » فإ عِدّةّ من الحقًاظ 
يصححون هذه الطرق » وينعتونها با من أدنى مراتب الصحيح . 

e‏ أمثلة كثيرة بارع فيها بعضهم بسنو نها > وآخرون 

ُضعفونہا » کحدیث الحارث بن عبدالله » وعاصم بن ضصَهْرة » وحَجّاج بن 
pT‏ اچ اي انح وخا يوام 

× الشرح : 

E e O 


و 
٤ء‏ 
1 


قاعدة حددة » ذلك لاختلاف العلاء في حده من جهة » ولاختلافهم في 
شرطه من جهة خفة ضبط راويه » فبعضهم قد بحسن أحاديث أحد الرواة 
امتكلّم فيهم لأنه ني حيز الاحتجاج مع دنوه عن المرتبة العليا منها » ني حين 
قد مخالف في ذلك نقادٌ آخرون لاعتادهم القول بجرح هذا الراوي. 

وكذلك هو الحال ني اعتبارهم ما يصلح للتقوية والاعتضاد في 
الحسن وما لا يصلح. 

وکا قال فاتقاد تشسهم قد یکون م آکثر من قول في أحوال بضر 
الرواة » وأكثر من حكم اجتهاد في الحديث الواحد » فتارة يصححونه › 
وتارة قد يضعفونه لعلة ظهرت هم » أو لسبب بان آمامهم يوجب ذلك. 


۲٢ 


ثم عاد ليستشكل قول الترمذي : « حديث حسنٌ صحيځ» کک 
عنه بأجوبة بُسط ذكرها في كتب المصطلح » إلا أن جيعها عليها مآخذ » 
وأوقعهم في هذه الريبة والاختلاف : ظنهم أن هذا الإطلاق ختص بالسند 
فأجابوا عنه بيا انثقد عليهم » وني حقيقة الأمر أن هذا الإطلاق ختص بالمتن 
والمعنى دون السند. 

E Sh 
: الرازق رة فل به حبث قال‎ 

«أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح» فورد عليهم 
AG O E yg‏ 
والذي يظهر: أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح» فيجامعهء 
وينفرد عنه» وأنه في معني المقبول المعمول به الذي يقول مالك في مثله: 
«وعليه العمل ببلدنا»» وما كان صحيحًا ولم يعمل به لسبب من الأسباب» 
فيسميه الترمذي «(صحيحا » فقط» وهو مثل ما يرويه مالك في «موطئه ١‏ 
ويقول عقبة: «وليس عليه العمل»» وكأن غرض الترمذي أن بجمع في كتابه 
بين الأحاديث وما أيّدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن 
بعدهم» فيسمى هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا سواء صحت أو 
نزلت عن درجة الصحةء وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن 


o 


بحس ) . 
قلت: كذلك هو قوله: «حسن صحيح»» كان يشير بهذا الوصف إلى 
الأحاديث التي أَيّدها عمل أهل العلم وفتياهم» وإن م يصح سندهاء وهذا 


¥ 


امعنى قريب من حدٌ المقبول عند المتأخرين وهو ما تلقاه العلهاء بالقبول 
معنا » وإن لم يصح سنده » ويدلٌ على ذلك أن الترمذي أطلق هذا الوصف 
عل أحاديث صحيحةء وكذلك على أحاديث أخرى ضعيفةء والقاسم 
المشترك بينها أن أهل العلم يفتون با دلت عليه متونهاء فكأن) يقصد بذلك 
تصحيح المعني» سواء صح اللفظ ونسبته إلى النبي 5 أو م يصح. 

۳ ومثال ذلك : 

أن الترمذي جنه قد أخرح في «جامعه» )٠١(‏ حديث: 

سفيان بن عيينة» عن معمر» عن يجيي بن ابي کڻير» عن عبد الله بن آي 
قتادة» عن أبيه: أن النبي نہی أن يمس الرجل ذ ه بیمینه. 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال: «والعمل على هذا عند عامة آهل العلم: كرهوا الأستنجاء 
باليمين». 

قلت: هو حديث صحيح الإسناد» من أعلى درجات الصحة» وقد 
اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه من هذا الوجه. 

ثم أخرح الترمذي نه (۱۲۹۱) حديث: نبهان مولى أم سلمة 
عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله 4 : 

«إذا کان عند مکاتب إحداکن ما يؤدي فلتحتجب منه». 


قال الترمدي: ««هذدا حديٹ حسن صحیح». 


۳۸ 


قلت: فيه نبهان مولي اَم سلمةء تفرد الزهري بالرواية عنه» ولم يوثقه 
معتبر» فهو مجهول الحال» ومع هذا فقد وصف حديثه هذا ب«حسن 
صحيح» ذلك لأن عليه العمل عند أهل العلم. 

قال الترمذي: «معني الحديث عند أهل العلم على التورع» وقالوا: لا 


یعتی المكاتب وإن کان عنده ما يژدي حتی يو دي)). 


RE 


۳۹ 


ما تفص عن درجة ا لحن قليلاً. 

ومن ت ترد » في حديثِ أناس» ا نای اروا 8 
لا ؟ 

وبلا ريب فلق كثيرٌ من المتوسطين ني الرّواية بهذه المخابة . 

فاخرٌ مراتب اسن هي أول مراتب الضعيف . 

أعنى : الضعيف الذي في « اسن » وني كتب الفقهاء ‏ ورُواته ليسوا 
بالمتر وكين » كابن عة » وعبدالر حن بن زيد بن أسلم » وأبي بكر بن أي 
مريم الحمصي » وفَرّج بن قصال » ورشدين » وخلتق کثير . 

السرح : 

الحديث الضعيف باعتبار مقدار الأضعف : 

٭ إا ضعيفٌ شديد الضعف : وهو ما لا ينجبر بالمتابعة والاستشهاد 
كالشاذ والمنكر » والموضوع » والمطروح ونحوها. 

« وا ضعيفٌ تمل الضعف : وهو ما قد يتقوى بالابعة أو 
الاستشهاد » كا في المرسل » والمنقطع » والمدأّس » وما كان من رواية بعض 
الضعفاء غر المتروكين ولا المتهمين - خفيفي الضعف بسبب سوء الحفظ 
أو قلة الضط - . 


والضعيف الذي عناه المؤلف هنا هو هذا الصنف الأخير › ما يتعلق 
بضبط الرواة » ممن نسب منهم إلى قلة الضبط » أو سوء الحفظ غير 
اااي و 

« أعني : الضعيفَ الذي ٤‏ « الستّن » وني كتب الفقهاء › ورواته 
لیسوا بالمتر وکین » کابن ۵ ِيعة » وعبدالر حن بن زيد بن آسلم » وآبي بكر بن 
أي مريم ا لحمصي » ورج بن قَصالة » ورشدين » وخلق كثير ». 

ا ا 
لأنه قد تكلّم على تلك الأنواع استقلالًا كا سوف يأ . 

۳ وقول المؤلف : «ما تَقَص عن درجة الحسّن قليلاً ». 

أي مإ كان دون ايبن في ارتب ء وم صل إل حل لرك آو الوضع 
أو العف الشديك: ) 

تنبیه : لا بد من اعتبار اتتفاء النكارة عن الحديث الذي برويه 
الراوي حتمل الضعف فلیس کل ما یرویه حتمل الضعف یکون صالا 
للمتابعةء أو يكون ما يُعد ضمن الضعف المحتمل » فقد يتفرد الراوي 
حتمل الضعف بها ُستنكر عليه. . 

ونممّل لذلك بمثال بين اللقصود : 

ا ا أحمد )۰٥/٥(‏ » والترمذي )۲۲۴١(‏ » وابن e‏ 
(۱ ۰) من طريق : عمرو بن عاصم » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن 
زيد» عن الحسن » »عن جندب » عن حذيفة مرفوعًا : 
ا انت 


٤١ 


قلت : قد تفرد به علي بن زيد بن جدعان » وهو تمل الضعف › 
ولكن حكم عليه الأئمة بالنكارة » فقال بو حاتم - كا في العلل لابنه 
(۱۹۰۷) - : «هذا حدیت منکر» » وقال الترمذی : «حسن غریب» . 

ومثله : ما خر جه الترمذي (۲۸۰۰) من حدیث : 

ليث بن أبي سليم » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا : 

«إِيّاكم والتعري » فإً معكم من لا يُفارقكم إلا عند الغائط › وحين 
يفضي الرجل إلى أهله » فاستحيوهم وأكرموهم ». ٤‏ 

قلت : ليث بن أبي سليم عير بأخرة » واختلط اختلاطًا شديدًا» وقد 
تفرد بهذا الحديث عن نافع » دون باقي أصحاب نافع الثقات الحفاظ 
الأثبات » فهو من مناكيره التي تفرد بها ولا شك › ولا يتجه أن يقال : إن 
ضعفه حتمل غير شدید » والله أعلم. 

وبمقابله نمثل بمثال لما احمل ضعفه : 

ىا رواه أمد )۸٦/١(‏ » وابن ماجة )٦١١(‏ من طريق : الحجاج بن 
أرطأة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعا : 

«إذا التقى الختانان » وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل» . 

قلت : الحجاج بن أرطأة صدوق في نفسه » لين في حفظه » وكذلك 
فهو موصوف بالتدليس وقد عنعنه » وقد توبع على هذا السند من طرق 
أخرى ضعيفة » ترفع عنه النكارة » وا متن صحيح من حديث أبي هريرة 
ومن حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عند مسلم . 

© © © ) 


ا انط فن زئ الضعفت. 

ويُررّى ني بعض المسانيد الطوال وني الأجزاء » وفي « سنن ابن ماجَة» 
رجا اي 

مثل عَمْرو بن شور ٬‏ عن جابر الحعفي » عن امارث »عن علي 


ص 
سے ^ 


وكصَدَكَة الدقّيقي > عن فَرَقَدِ السَبّخي › عو الطب > عن أي 


وجُوَير » عن الضحاك › عن ابن عباس . 
وحفص بن عَمَر الحَدَني » عن الحم بن بان » عن عكرمة . 
وأشباهٌ ذلك من المتر وكين » واهَلْكَى » وبعضهم أفضل من بعض . 
ى 
قلت هذا الوع ما تفرد بذكره الولف في تهذیبه لکتاب شیخه ابن 
eb‏ فهذا النوع ل بُذكر في الأصل أقصد كتاب «الاقتراح». 

وكأنًا أراد التعبير به عا كان ضعفه شديدًا إلا أنه لا يبلغ درجة 
الموضوع » فلعلّه أراد بهذا : الحديث الذي مخطيء فيه الراوي › فيكون 
منكرًا » أو ما قد يرويه المتهم ما لا يتجاسر على الحكم بأنه موضوع › أو 
لاتدل القرائن على ذلك. 


ولذا فقد مثل المؤلف هذا النوع با رواه من صف بأنه متروك » آو 
بمن اتهم بالكذب » وهو أفضل حالاً من عرف بالكذب أو نسب إليه » أو 
إلى الوضع > فرواية هؤلاء شديدة الضعف إلا أنَّبا دون الموضوع على 
العموم » ولكن على وجه الخصوص فقد بحكم على حديث بعض هؤلاء 
بالوضع إذا دلت القرائن على ذلك . 

# ومثال للمطروح : 

ما رواه طلحة بن عمرو المکي » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابي 
هريرة مرفوعا : « مروا بالمعروف »› وان لړ تعملوا به کله > وتناهوا عن 
المنكر» وإن م تنتهواعنه كله» . 

وطلحة بن عمرو لمكي قال فىه ارمام أحمد 5 شيء»متروك 
الحديث » » وقال ابن معين : «ليس بشىء » ضعيف » » وقال البخاري : 


«ليس بشیء) . 
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اکان 4 غاا غ وراه کا اء کارت بن الرَذعانكة » 
وكنسخة عل الرضا المكذوبة عليه . 

وهو مراتب › منه : | 

ما اتفقوا على آنه گذٽ › ويْعرف دلك © بإفرار e,‏ 
الكذب منه » ونحو ذلك . 

ومنه : ما الأكثرون على نه موضوع › والآخرون يقولون : هو حدیث 
ساقط مطروح › ولا تَر أن نسمّيه موضوعًا . 

رهه ما اهر ر غل ةر قوط وال عل أف کذت. 

وهم ني نقد ذلك طرق متعدّدة » وإدراك قوي تَضِيق عنه عباراتهم ‏ 
من جنس ما يتاه الصيرق ابد في نقد الذهب والفضة › أو الجوهري 
لنقدِ الجواهر والفصوص لتقويمها . 

فلكثرة مارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك » أعني حالما 
القراعد اوةه - المجازفة ني الترغيب والترهيب » أو الفضائل › وكان 
سناد مُظلم » و إسناد مُضِيء کالشمس في أثنائه رجل كاب أو وضًاع . 
کون ار هدا خا ما قاله رسول لله 4 ۰ وکتواطاً اقوافُم فیه على 


شىء واحد . 


وقال شيخنا ابن دقيق العيد : «إقرارٌ الراوي بالوضع » في رده » ليس 
بقاطع في کونه موضوعًا » اموز آن يَكذب في الإقرار؛ . 

قلت : هذا فيه بعض ما فيه » ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال 
البعيد > لوقعنا في الوسوسة والسفسطة ! 

نعم كلو من الأحاديث التي مث بالوضع » لا دليل على وضعهاء 
كا أن كثيرًا من الموضوعاتِ لا نرتاب في كونها موضوعة . 

السرح : 

تعريف المؤلف للموضوع عليه تعقب من جهة قوله : 

« ما کان مَننه خالمًا للقواعد » وراویه كذّابًا»» فكان الأولى أن يقول: 

اکان مال ا لا غد دار رار اا 

فإن بعض الأحاديث الموضوعة قد لا تخالف القواعد مع حكم أهل 
العلم عليها بالوضع » كا قد يكون المتن خالا للقواعد » ولا يكون في 
سنده من بسب إلى الكذب أو منْ قد يُتهم به » ونين ذلك بمثالين : 

د الأول : 

حدیث : « من قال القرآن خلوق فقد كفر» . 

SG DD Gd 
أحد رواة سنده منسوب إلى الوضع والكذب » فلأجل ذلك حكم عليه‎ 
: النقاد بالوضع » لأنه من رواية : محمد بن عبد بن عامر السمرقندي » قال‎ 
حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا عبد الله بن ميعة » عن أبي الزبير » عن‎ 


جابر مرفوعا به. 


أخحر جه الخطیب في « التاریخ» (۲/ ۳۸۹) » ومن طريقه ابن الجوزي 
في « الموضوعات» »)٠١١ /١(‏ وقال : 

اا ا ی و : محمد بن عبد 
يكذب ويضع الحديث». 

زاي فا وة اديت 

ھ الثاني : 

حدیث : « إن له تعالى يوحى إلى الحفظة : لا تكتبوا على صوام 
عبادي بعد العصر سيئة». ٠‏ 

ا و 
الدارقطني :« هذا باطل » والإسناد ثقات كلهم ». 

قلت : قد رواه إبراهیم بن عبد الله بن آيوب » حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريري » وإسحاق بن إبراهيم المروزي » قالا : حدثنا جعفر بن سليان» 
عن مالك بن دينار » عن انس مرفوعًابه. . 

abg a‏ ری 
«ا مو ضوعات ٠»‏ وقال : « هذا حديث لا يصح ». 

قلت : الحمل فيه على إبراهيم بن عبد الله بن أيوب » وهو ابن محمد 
ابن أيوب » قال اللإسماعيلي : « صدوق » » وقال الدارقطني :ليس بثقة ؛ 
حدث عن قوم ثقات بأحاديث باطلة» . 

ا کی ال تب ارفج درس اف 
حکموا على حدیثه بالبطلان . 


وقد يتفرّد الراوي المجهول بحديبِ » يحكم عليه النقاد بالوضع 
لقرائن دلت عليه . 

# من ذلك : ما ورد في ترححمة جعفر بن محمد الفقيه من « الميزان» 
للذهبي )٤۱۱/۱(‏ .قال : 

وف جال وال ا جا اج جا او جاو 6ع 
الأعمش »عن مجاهد» عن ابن عباس : سمعت رسول الله فة يقول : « آنا 
مدينة العلم » وعلٌ باها» هذاموضوع ». 

وقد بحكم الناقد على ما يرويه الثقة أو الصدوق بالوضع إذا ظهرت 
له قرينه تدل على ذلك » ولا يتهم به الثقة وإنا حمل على الخطاً أو مظنة 
الانقطاع أو التدليس . ) 

*# مثال ذلك : 

ما رواه بقية بن الوليد » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
مرفوعًا : « إذا جامع أحدكم زوجته - أو جاريته - فلا ينظر إلى فرجها › 
فان ذلك يورث العمى ». 

قلت : وهذا السند ظاهره الصحة كا ترى رواته من الثقات › وبقيه 
صدوق حسن الحديث إلا أنه موصوف بالتدليس » والمتن فيه نكارة بي » 
ونخالف للقواعد » فصحيح السنة تخالفه » وكذلك صريح العقل › وقد 
حکم عليه ابو حاتم الرازي بالوضع کا في « العلل » لابنه (۲۳۹۶) » 
فقال: «موضوع لا أصل له ». 

وحمل فيه على تدليس بقية بن الوليد. 


وقد يكون المتن منكرّا أو موضوعًا » والسند نظيفًا فيعله النقاد بعلة 
غير قادحة إذا لم مجدوا له علة قادحة. 
وقد أشار إلى ذلك المعنى العلامة المعلمي مله فقال* : 
«إذااشتتكر الأئمة المحققون المتن » وكان ظاهر السند الصحة » فام 
طون له حل و1 توا لعا فاد مط حي وفيت > أا 
بعلة ليست بقادحة مطلقًا » ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر  .»‏ 

قلت : وهذا معنى عبارة الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص:۹۹) : 

ی ا ی و ا 
نقد الدينار و الدر هم ». 

والشاهد ا 
ا اوه دل عى ا 

وقول المؤلف لته : «ما كان مَتنه خالفا للقواعد». 

يقصد بمخالفة القواعد : خالفة مقاصد الشريعة » أو صريح 
القران» أو صحيح السنة » أو الإ ماع صحيح اللإنعقاد » أو العقل والفكر 
ال 

ومن ثم فا لحكم على الحديث بالوضع يكون تبعًا لقرائن تحتف بالمتن 
أو لقرائن تحتف بالسند. 


قال الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص:۹۷) : 


. مقدمة «الفوائد المجموعة » للشو كاني بتحقيق المعلمى‎ )١( 


« ومن القرائن التي يدرك بها الوضع : ما يؤخذ من حال الراوي » ك 
وقع لأمون بن أحد أنه كر بحضرته ا خلاف في كون الحسن سمع من آي 
هريرة أو لا ؟ فساق في الحال إسنادًا إلى النبي #ة أنه قال : سمع الحسن من 
أي هريرة » وكا وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي › فو جاه 
يلعب بالحام » فساق في الحال إسنادا إلى النبي أنه قال : «لا سبق إلا في 
نصل » أو خف » أو حافر › أو جناح » » فزاد في الحديث : أو « جناح » › 
فعرف المهدي أنه كذب لأجله » فأمر بذبح الحام. 

ومنها ما يُوؤّخذ من حال المروي : کان یکون مناقضًا لنص القرآن أو 
لسك التانرة أو الإجاع لطعي أو صريع اقل ٠‏ حبث لا يقل شي 
من ذلك التأويل ». 

وى نختلف في الحكم على الحديث بين الصحة والحسن » و 
N e‏ 
بالوضع » فيعض الأحاديث قد اتفق النقاد على نها موضوعة » إما لإقرار 
واضعهاء أو لقرائن دلّت على وضعها » ومنها ما اختلفوا ني الحكم عليها 
هل هي موضوعة أو مطروحة أو منكرة ؟ وذلك لاختلافهم في حال من 
حملت عليه العهدة ني الحديث المروي » ولاختلافهم في القرائن التي تدل 
على وضعه من عدمها أو في حمل هذه القرائن وتو جيهي 

Xx‏ قول المؤلف : «وم في نقد ذلك طرق متعدّدة » وإدراك قوي 
تَضِيقٌ عنه عباراتہم » من جنس ما ما يُؤتاه الصبرق الجهبدٌ في نقد الذهب 
والفضة › أو الجوهري لق الجواهر والفصوص لتقويمها › فلكثرة 


مارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظٌ ركيك ٠‏ أعني مخالقًا للقواعد » أو 
- فيه - المجازفة في الترغيب والترهيب » أو الفضائل » وكان بإسناد مُظلم › 
أو سناد مُضِيء کالشمس في آثنائه رجلٌ كذَابٌ أو وصَاعّ » فيحكمون بان 
هذا مختاق » ما قاله رسو ل الله ا » وتواطاأ أقوافُم فيه على شيء واحد «. 
قلت : يروى في هذا حكاية تبيّن المقصود عن أبي حاتم الرازي جف 
فقد روى ابنه عبد الرحمن في تقدمة «الجحرح والتعدیل » (ص:۹٤۳)‏ قال: 
ممیت ان رل جا رچ من اا ا ات ال ای م او 
الفهم منهم » ومعه دفتر فعرضه عل » فقلت في بعضها: هذا حديث خطأً 
قد دخل لصاحبه حديٿ في حديث» وقلت في بعضه: هذا حديت باطل» 
وقلت في بعضه: فا خا مک وتات ق به فا جد کات 
وسائر ذلك أحاديث صحاح. 
فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ» وأن هذا باطل» وأن هذا 
كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ 
فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا 
خطأء وأن هذا الحديث باطل» وأن الحديث كذب فقال تدّعي الغيب؟ 
قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب » قال: فما الدليل على ما تقول؟ 
ای و ا و دن که 
جازت و کن إل شی :تنامز عر الاي ن ل ماب 
فلت: ابو رزغة» قال وبقول انو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم» 
قال: هذا عجب» فأخذ » فكتب في كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث ثم 


o4 


جع إل ء وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث» في 
e‏ قال أبو زرعة: هو كذب» قلت : الكذب والباطل واحد 
وما قلت أنه كذب » قال أبو زرعة: هو باطل» وما قلت : إنه منكر قال: هو 
منکر» ک| قلت» وما قلت أنه صحاح » قال أبو زرعة: صحاح » فقال: ما 
أعجب هذاء تتفقان من غير مواطأة فيا بينكاء فقلت: فقد ذلك آنا ۾ 
نجازف » وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة : ما نقول 
بأن دينارًا نبهرجًا حمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج» ويقول لدينار: 
هو جید» فان قیل له من أین قلت : إن هذا نبهرج؟!هل كنت حاضرًا حين 
برج هذا الدينار؟ قال: لاء فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي هرجه أني 
ہر جت هذا الدینار؟ قال: لاء قيل فمن أين قلت أن هذا نبهرج؟ قال: عل 
رزقت» وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك» قلت: فتحمل فص ياقوت إلى 
واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج» ويقول لثله: هدا 
ياقوت» فان قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت ت؟ هل 
حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاح؟قال: : لاء قيل له: فهل أعلمك 
الذي صاغه بأنه صاع هذا زجاجًا؟قال: لاء قال: فمن آين علمت؟ قال: 
هذا علم رُزقت؛ وكذلك نحن رزقنا علا لا يتهياً لنا أن تُخبرك كيف علمنا 
بأن هذا الحدیث كذب وهذا حدیث منکر إلا با نعرفه. 

قال أبو محمد - عبد الرحن ابن أبي حاتم - 

تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره » فإن تخلّف عنه فإن تخلف 


عنه فى الحمرة والصفاء عُلم أنه مغشوش» ويْعلم جنس الجوهر بالقياس إلى 


oY 


غيره » فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث 
بعدالة ناقليه» وإن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة» ويعلم 
سقمه وإنکاره بتفرد من لم تصح عدالته بروایته والله أعلم. 

وقول المؤلف مله : «وقال شيخنا ابر دقيق العيد : إقرارٌ 
الراوي بالوضع › في رده » ليس بقاطع في كونه موضوعًا » لحواز أن يَكذب 
في الإإقرار . ا 
:اچ ہش مایت رس ر وټ ال اجان 
البعيد » لوقعنانفي الوسوسة والسفسطة !». ۰ 

تعقبه فيه الحافظ ابن حجر في «النزهة»(ص: ۷۷) » فقال : 

« وفهم منه بعضهم - يعني : کلام ابن دقیق - آنه لا يعمل ہذا 
الإقرار أصلاً » وليس ذلك مراده » وإنا نفى القطع بذلك › ولا يلزم من 
نفي القطع نفي الحكم ‏ لأن الحكم يقع بالظن الغالب » وهو هنا كذلك» 
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل » ولا رجم المعترف بالزنا ء لاحتمال أن 
یکو نا کاذیین فے] اعترفا به » . 

٥‏ تنبيه : ويبقى هنا التنبيه على أن بعض النقاد قد يسمُون الموضوع 
بأساء اخرى » منها : 

« لا أصل له » . كا تقدّم في عبارة أبي حاتم الرازي . 

« منكر » كا وقع في حديث : « إن الله كتب الغيرة على النساء » 
والجهاد على الرجال » فمن صر منهن احتسابًا كان ها أجر شهيد» . 


or 


قال ابو حاتم“ ٠‏ «هذا حديث منكر » » وقال مرة أخرى : «هذا 
حديث موضوع مها الإاسناد» . 

«باطل » » انظر الميزان للذهبي /٤(‏ ۱۸۹) حديث : «إِنَ في الجحنة پرا 
يقال له رجب» . ) 

«لیس بمحفوظ »۰ کا يطلقه ابن عدي في كثير من المواضع »› وانظر 
«الکامل» (۱/ ۲۹۲۹) ترجة إبراهيم بن يزيد الخوزي. 
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.)۹٤۰( لابنه‎ »للعلا«)١(‎ 
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عَلَمّ على ما سقط ذكرٌ الصحابي من إسناده » فيقول التابعي : قال 
رسول الله 8 . 

ويقع في المراسيل الأنواعٌ ا لحمسة الماضية » فمن صحاح المراسيل : 

مرسل سعيد بن امس . 

و :مرسّل مسروق . 

و : مرسل الصتابجي . 

و : مرل قيس بن أي حازم ء ونو ذلك . 

فان المرسل إذا صح إلى تابعىّ كبر » فهو و 
الفقهاء . 

فإن كان في الرُوَاة ضعبف إلى مثل ابن المسيّب » صََعُفَ الحديث من 
بل ذلك الرجل » وإِن کان مترو گا » أو ساقطًا : وَكَنَ الحديث وطرح . 

ويوْجَد ني المراسيل موضوعات . 

نعم وإن صح الإسنادٌ إلى تابعىٌ متوسط الطبقة » كمراسيل مجاهد » 
ورام والقي فهو م ل د ءل باس ةا د و 
آخرون. 


ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل اخسن . 
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وأوهى من ذلك : مراسيل الزهري » و قتادة » وميد الطويل › من 
صغار التابعين . 

وغالبُ المحقّقين يدون مراسيلّ هؤلاء مُْصًلاتِ ومنقطعات : فن 
غالب رواياتِ هؤلاء عن تابعیٌ کبير › > عن صحايٌ » فالظنٌ بمُرْسِله أنه 
اظ من إسناده اثنين . 

الشسرح : 

العلاء لا سي المتقدمون قد يطلقون الموسل على عم من هذا المعنى › 
فقد يطلقونه على عموم ما وقع فيه سقط كا أشار إليه ا لخطيب البخدادي لي 
«الكفاية» (ص:٠۲)‏ » قال : 

«وأما المرسل ارافان اده تروق رامنا پت 
من فوقه » إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعال : ما رواه 
التابعى عن النبي 8# ». 

وكأن إطلاقهم على العموم على المعنئ.اللغوي » لا على المعنى 
الاصطلاحي . e‏ 


ومنهم من حصّه بحديث التابعي الكبير الذي يقول فيه : قال رسول 
الله # » وهو تعريف ابن الصلاح كا في «علوم المد 0 ض0 
وقال فيه :« صورته التي لا خلاف فيه... » فذکره. 

ثم عاد فقال : والمشهور :« التسوية بين التابعين أجمعين ني ذلك ». 

قلت : قد نقل ابن عبد البر اللإجاع على الأول » فقال في «التمهيد» 
(۲۱/۱): 
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« فأما المرسل : فن هذا الاسم أوقعوه بإحماع على حديث التابعي 
الكبير » عن النبي ظة». 

ثم عاد فنقل فيه خلافا » فقال : 

« ومثله آيضا ما بجري مجراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون 
هؤلاء مثل حديث ابن شهاب » وقتادة » وأبي حازم » ویجیی بن سعید » عن 
النب ي يسمونه مرسلاً كمرسل كبار التابعين . 

زقال آخرون : حديث هوؤلاء عن النبي #ة يسمى منقطعًاء لأہم 1 
يلقوا من الصحابة إلا الواحد والإثنين » وأكثر روايتهم عن التابعين » فا 
ذکروه عن النبي #& يُسمّى منقطعا». 

واد كاد الع رر ما دك ان الفادح رتل 4 ان غاالر: 
إلا أن الأولى التفريق» فا أرسله التابعي الصخير قد بخرج عن كونه مرسلاً 
إلى الحكم عليه بالإعضال » لأن الظن بمرسله أن يكون قد سقط منه تابعي 
كبير والصحابي » وهو ما نبّه عليه المؤلف بقوله : 

«ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل اسن . 

وأوهى من ذلك : مراسيل الزهري » و قتادة » وميد الطويل » من 
صقار اسان 

وغال اقفن تعدون مراتل هولاء فتصلات وسقطعات» نان 
غالب روایاتِ هؤلاء عن تابعی کبير » عن صحايٌ » فالظنْ بمُرْسله أنه 
أ ادان 
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ومن ثم فقول ابن عبد البر :«ُسمّی منقطعًا » الأول أن يعبر عنه ب 
العضل » لأنه قد سقط من السند راويين على التوالي » فهو من هذه الحهة 
معضلاً » وإن کان قد يسمي منقطعًا لغويًا » ولكن الأولى التفريق في 
الاصطلاح لاختلاف الرتبة والحكم » والله أعلم. 

قول المؤلف غللثه : « فن مرل إذا صح إلى تابعيّ كبير » فهو 
ححة عند خلق من الفقهاء 

قلت : قد اختلف ا e‏ بالمرسل » وأول من أشار إلى 
الاختلاف في الاحتجاج به أبو داود السجستانى لته فقال في «رسالته إلى 
هل مکة» (ص:٤۲)‏ : 

« وأما المراسيل : فقد كان يحت بها من العلماء فيا مغى ؛ » مثل سفیان 
الثوري > ومالك بن نس » والأوزاعي › حتى جاء الشافعي > فقکلّم فیا 
وتابعه على ذلك أحد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم » 

قلت : قد نسب الحاكم هذا المذهب إلى أهل الكوفة » وقال في «عاوم 
الحديث» (ص:۳۳): ٠‏ 

«أما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وآتباع 
التابعين ومن بعدهم من العلاء فإنه عندهم مرسل تج به » وليس كذلك 
ندا )). 

والذى نقله أهل العلم من المحدثين والنقاد عدم الاحتجاج بامرسلء 
بل عبارة الإمام مسلم في مقدمة «الصحيح» قد تشير إلى اللاتفاق بينهم على 
ذلك »قال (۱/ ۳۰) : 


oA 


« المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص: ۷) : 

« سمعت أبي وأبا زرعة يقولان : لا محتج بالمرسل » ولا تقوم الحجة 
إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة». 

وقال الدارقطني” : «المرسل لا تقوم به حجة» . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» )٥ /١(‏ : 

ورقال مار أل اله وجا اساب الد و ك اهار 
فيا علمت - : الانقطاع في الأثر يمنع من وجوب العمل به » وسواء 
عارضه خب متصل أم لا » وقالوا : إذا اتصل خب وعارضه خر منقطع 1 
يعرّج على المنقطع مع المتصل » وآن المصير إلى المتصل دونه» . 

وقال ابن الصلاح (ص:١٥)‏ : 

«ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف » . 

قال : « وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو 
المذهب الذي استَقَرًّ عليه آراء جاهير حفاظ الحديث » ونقاد الأثر » 
وتداولوه قي مصنفاتېم » . 

ولكن : ذهب الإمام الشافعي رحه الله إلى الاحتجاح بالمرسل 
بشروط ذکرها في كتابه «الرسالة» (ص :۱ )٦٤‏ » فقال سه : 


(۱) نقله عنه الحافظ ابن رجب في « شر ح العلل» (ص:٠۱۸).‏ 
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«من شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدّث» حديثا منقطعًا 
عن النبي» اعتبر عليه بأمور» منها: 

-١‏ أن ينظر إلى ما أرسل من الحديثء فإن شركه فيه الحفاظ 
المأمونون من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة 
يقوى هما مرسله» وهي أضعف من الأولى. 

۲- ویعتبر عليه بأن ینظر هل یوافقه مرسل غیره یمن قبل العلم عنه 
من غبر رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وُجد ذلك كانت دلالة يقوى ها 
مرسله» وهي أضعف من الأولى. 

۳- وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروي بعض أصحاب رسول 
الله ل قولًا له » فان وُجد يوافق ما روي عن رسول الله کانت في هذه دلالة 
على آنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. 

-٤‏ وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى 
عن النبي. ٠‏ 

-٥‏ ثم بُعتبر علیه: بن یکون إذا سي من روی عنه م يسم مجهولا 
ولا مرغوبًا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته في| روى عنه. 

-٦‏ ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم بخالفهء فإن 
خالفه» وج حدیثه أنقص كانت هذه دلائل على صحة حرج حديثه. 

ومتی خالف ما وصف أضر بحديثه» حتى لا يسع أحد منهم قبول 
a‏ 

# وعند التأمل في هذه الشروط التي ذكرها الشافعي يتبين لنا : 


١‏ - أنه نهل يطرد قوله بقبول الاحتجاج بالمرسل » بل خصه 
بمرسل التابعي الكبير » فالظن بمرسله أن يكون قد سقط منه الصحابي 
SU SL‏ 
آخر » فهو أشد ضعما O N RT‏ 
الكذب أو البدع والمحدثات التي لأجلها شت الأسانيد وسئل عن 
أحوال الرواة » ولأن هذه الطبقة أقرب من غيرها إلى ء عصر النبوة » وهذا 
اى لبط فيا بنقلرئة بنخلاف ما تأر عنها س الطقات الأخرق. 

۲ - آنه لما ذکر الشروط التي تعضد المرسل في قبوله ذکر شروطًا لا 
دحل ها في صحة الأسانيد أو تعضيد الروايات على المنهح الذي يسير عليه 
لمتأخحرون من النقادد » من ذلك : فتوى بعض آهل العلم بمثل معنى 
الرسل » فدلّ ذلك على أن الشافعي م يرد بذلك تصحيح اللفظ - أو السند 
کو تصحيح المعنى الذي دل عليه المرسل. 

۳- يدل على ذلك أنه قال عقب هذه الشر وط : 

« وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل 
مرسله » ولا نستطيع أن نزعم أن ا لحجة تبت ثبت به ثبوتها با متصل » . 

وهذا الذي ذكرناه م من أن معنى الاحتجاج بالمرسل عند الشافعي - 
وعند من سبقه من العلماء - هو الاحتجاج بالمعنى وتصحيحه دون اللفظ 


والسند هو ما استظهره الحافظ بن رجب باه فقال في «شرح العلل» 
(۹۷/۱): 
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« واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء لي هذا الباب ؛ 
فان الحفاظ إن يُريدون صحة الحديث المعيّن إذا كان مرسلاً » وهو ليس 
بصحيح على طريقهم » لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي 8 . 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث » فإذ 
عد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاء قوي الظن بصحة ما دل 
عليه » فاحتځٌ به مع ما احتف به من القرائن . 

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحهمد 
وغرهما». 

قلت : ويدل على هذا أن الإمام أحمد قَدّم ا لحجة بأقوال الصحابة على 
الحديث المرسل » كا في «المسائل» برواية إسحاق النيسابوري :)۱۹۱٤(‏ 

قلت لأ عبد الله : حدیٹ عن رسول الله #ة مرسل برجال ثبت 
أحبٌ إليك » أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصلل برجال ثبت ؟ 

قال : عن الصحابة أعحب إل 

قلت : فهذا يؤيد ما تقدّم » ومنه يُفهم قوله : «مرسلات ابن المسيّب 
i SS NY‏ 
أو السند کا قد يتو همه متوهم. 

وقد قم المؤلف المراسيل -ک] ترى - إلى ثلاثة أقسام : 

الأرل : مراميا كار التابعن» ول فا ومرس سعد بن الب : 
ومسروق ٠‏ والصنابحي » وقيس بن أبي حازم » فهى على شرط الشافعي › 
وهي أصح المراسيل -من جهة المعنى - لما تقذّم ذكره . 
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الثاني : مراسيل الطبقة الوسطى من التابعين » كمجاهد » والشعبي › 
وإبرا هيم النخعي » وقد ذكر أنها جيدة يقبلها بعض الأئمة » ويردها 
آخرون. 

الثالث : مراسيل الطبقة الصغرى من التابعين » كالحسن البصري › 
وقتادة » والزهري » وهي من أوهى المراسيل » لأنها من رواية صغار ٠‏ 
التابعين - في أغلبها - عن تابعي كبير » » عن صحابي » فالظن بمرسله أن 
ردقد د راا ارا واا و ا 
لمنقطع ومن المرسل . 

اذ كان لأس يدون ف اة ين اسيل عل طرة رولا 
المرسل وتحفظه فيها » فإن كان ممن يتحرز من الرواية عن الضعفاء.او 
الجاهيل قدّموا مرسله على غيره من لا يتحفظ ني ذلك. 

ويدل على ذلك ما رواه الميموني عن أحد كاله قال : 

« مرسلات سعيد بن المسيب صحاح » لا نرى أصح من مرسلاته ‏ 
ا ا و ا ا ا ا 
بأخذان عن کل » . 

وتمثل لكل قسم من هذه الأقسام. 

ه فأما الأول : فمثاله : 

احرج أو دار الان ن وال( ا س طرن :أن 
معاوية الضرير » حدثنا سعد بن سعيد » عن معاذ بن عبد الله بن خبيب » 
عن سعيد بن المسيب » قال : صلى رسول الله 8 الفجر » فقرأً في الركعة 
الأولى ب إذا زلزلت » ثم قام في الثانية » فأعادها . 
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ه وأما الثاني : فمثاله : 

ما أخر جه أبو داود السجستانى في «المراسيل» )۱٤١(‏ : من طريق : 

سفيان » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد : أن رسول الله طاف ليلة 
الإفاضة على راحلته » يعني بمحجنه يستلم الركن › ويْقبل الإحجن . 

ه وأما الثالث : فمثاله : 

ما رواه عبد الرزاق في «المجامع» (۲۹۱/۱۱) : 

عن معمر » عن زيد » عن الحسن البصري » قال : قال رسول الله #: 

« عمل قلي في ست خير من عمل کثير ني بدعة » ومن استن بي فهو 
مني » ومن رغب عن سنتي فليس منی » . 

ه يبقى الآن الكلام على ما يسمى ب «مرسل الصحابي » : 

وهو ما رواه الصحابي الصغير عن النبي ى نما لم يلحقه أو لم يدركه › 
فهل تحتج بمثل هذا النوع ؟الذي نقله ابن الصلاح (ص:٦١)‏ قيام الحجة 
بمرسل الصحابي عن النبي ## وإن روى عنه ما لم يسمعه منه أو ما ۾ 
يدرکه» مثل ما يرويه بعض صغار الصحابة كابن عباس وغيره عن النبي 
هة » لأنه في حكم المسند الموصول › لأن رواية هؤلاء عن الصحابة › 
والجهالة بالصحابة غير قادحة» فجميعهم عدول رضي الله عنهم أجمعين › 
N E O CT‏ 
سي وأنه لو حدث لبيّنوه وأوضحوه”. 
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(۱) انظر « النكت على ابن الصلاح »للحافظ ابن حجر (۲/ 0°( . 
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هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدًا . 
ارح : 

العضل في اللغة : من الحبس والتشديد والاستغلاق والتغليظ'. 

والمشهور في الاصطلاح : ما ذكره المؤلف : 

«هو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدًا». 

إلا أن هذا التعريف غير دقيق » فل ل يفرّق. بين المنقطع وبين 
الُعضل» فقد يقع السقط في موضعين من السند ولا يُسمى مُعضلاً » فكان 
لابد من ذكر شرط الإعضال » والذي لأجله استحق أن يكون ضعفه أشد 
وأغلظ من ضعف المنقطع والمرسل › وهو : أن يكون السقط على التوالى. 

وقد يُطلتق بعض العلاء هذا الوصف على ما اشد ضعفه › وإن ل 
ك ملعتال الفط ق ال حه كر ةه طن عل 
المعنى اللغوي » إذ المشهور في الاصطلاح ما تقدّم. 

قال الحافظ ابن حجر في النكت (۲/ )٥۷١‏ : 

« وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيا م 
يسقط منه شيء آلبتة ». ) ) 

ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك منها : 


)۱( انظر » الت (ص:۹۸۸ ۲ .(Y 4A۹‏ 


: قول محمد بن بحي الذهلى به‎ ٥ 

في حديث : ابن ميعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن الزهري › عن 
عروة » عن عائشة ضڭٌ قالت : كان رسول الله هة يعتكف فيمر بالمريض 
فيسلّم عليه » ولا يقف. 

ال الاخل 2 هاا تبت سه لوه اء إا هر قل مات 
َة ليس للنبي فيه ذكر » والوهم فيا نرى من ابن هيعة » . 

ه وقول الإمام النسائي بفه: 

في) رواه مكي بن إبراهيم » عن مالك » عن نافع › وان جر » عن 
عمر » قال : «متعتان کانتا على عهد رسول الله خب .. 

قال النسائي : « هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي › لا 
بأس به » لا آدري من أنبي به ». 

ه قول أب إسحاق الحوزجاني : 

في ترجمة ضبارة بن عبد الله أحد الضعفاء ء قال : 

«روی حدیتًا معضلا». 

الآ خر روهرو هه اناف 

وأمثلة ذلك كثرة. 

وقد تنبّه الحافظ ابن حجربقلنّه إلى ذكر شرط الإعضال كا في 
«النزهة» فقال (ص:٦۸)‏ : 

«إن كان باثنين فصاعدًا مع التوالي فهو المعضل » وإلا فإن كان السقط 
باثنين غير متواليين في موضعين مثلاً فهو المنقطع » 
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« هو لقب خاص من النقطع » فكل معضل منقطع » وليس كل 
منقطع معضلاً». 

ولکن یبقی شرط آخر لابد من التعرض له › وهو : أن لا یکون 

السقط من مبتدأ السند من جهة الصف إذا كان الحديث مما حرج في كتاب 
أو مُصَسٍَّ » وإِلاً کان معلَمًا » والمعلٌق له حکم آخر . 

وغالبًا ما تقع المعضلات في مراسيل صغار التابعين كالزهري وقتادة 
وحميد الطويل » فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي ٠‏ ولا 
يعرف همم زواية عن الصحابة على الاتصال إلا في النادر جدًا » فالظن 
بمرسله عن النبی 4# أن یکون تلقاه عن تابعیّ کبير » عن صحابي › فیکون 
مرسله من هذه الجهة معضلا كا أشار إليه المؤلف في «المرسل». 

وقد سبقه إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم في «علوم الحديث» (ص:۳۳) 
فقال : «مرسل أتباع التابعين عندنا معضل » 

ه ومثال المعضل : 

ما أخرجه عبد الرراق في «المصنف» (1/ )١١١‏ : 

عن ابن جریج » قال : أخبرت عن النبي هة أنه قال : 

«من طلق أو نكح لاعبًا فقد أجاز . 


(۱) « علوم ا لحدیث » (ص:۸۱). 
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وابن جريج إن يروي عن عطاء وطبقته » ولا يعرف له رواية عن 
الصحابة » فمرسله هذا قد سقط منه راويين على الأقل على التوالي » فهو 
من هذه الجهة معضل. 

ه وتبقى مسألة وهي : هل الضعف بسبب الإعضال من أسباب 
الضعف الشديد» أم أنها من أسباب الضعف المحتمل ؟ 

الذي يترجّح أن الإعضال أشد ضعمًا من جرد الانقطاع على غير 
التوالى سواءً بسبب الإرسال » أو التدليس » أو عموم الانقطاع آثناء السند» 
فلا شك أن الإعضال من أسباب شدة الضعف » إلا أن مقدار شدة هذا 
الضعف مدر ب] احتف بالرواية من القرائن التي قد تدل على نكارة في 
السند أو نكارة فى المحن » وإلا فبعض المعضلات قد تؤيدها بعض الشواهد 
الصحيحة » فحينئذ يصح معناها وإن لم يصح لفظها أو سندها بخصوص 
الأسانيد التي رُويت ہا. 


خ4 2 
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هذا النوع قل من اح ت 
واج لك ما تل هماك :بلقي ل رسو ا © قل : کذا 
وكذا . فلٌ مالکاً تبت » فلعل بلاغاته أقوی من مراسيل يشل ميد 
وقتادة . 
السرح : 
المنقطع : هو ما سقط أثناء سنده راو أو أكثر » » بشرط عدم التواليء 
وإلاً كان معضلاً ء وأن لا يكون السقط فى أول السند وال کان فاا ولا 
في آخر السند وإلاً كان مرسلاً » وإن كان الأمر فيه أوسع عند المتقدّمين 
وجماعة من المتأخرين » فيطلقون الانقطاع على كل ما وقع في سنده سقط 
سواءَ أوله أو آخره أو أثنائه > وسواءً كان على التوالي أو لم یکن » کا قد 
يطلقون المرسل على المنقطع . 
قال ابن دقیتی مله في «الاقتراح» (ص:۲۰۸) : 
- «وقد يُطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقًا وإن 
کان في أثنائه». 
رأما الحاكم قد ذهب إلى التفريق » فقال ٠‏ 


.)۳ ٦:ص(‎ » معرفة علوم الحديث‎ « )١( 
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«أن يكون في اللإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث 
قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال › ولا يقال هذا النوع 


من الحدیث مرسل » إنا يقال له منقطع» . 
ومن هذه الجهة فكل مرسل أو معضل أو معلق منقطع وليس 
عکسه» والله أعلم. 


ه ولكن : هل إبهام الرجل في الإسناد بعد انقطاعًا ؟ 

إبهام الراوي متعلّق با جرح والتعديل » وقد يتعلق بالاتصال » لا سي 
إا عام ا و من الشيخ 
الذي EE O‏ 
وأظهر » مع أن الحاكم قد عد الإبهام في السند انقطاعًا لجهالة الراوي. 

قول الولف ججره: 

«فهذا النو ع قل من احمَّجٌ به ». 

ذلك لا تقدّم نقله عن أكثر أهل الحديث من أ ہم لا ميحتجول 
بالمرسل» ول بخالف في ذلك إلا جاعة من الفقهاء والأصوليون ومن تأثر 
بأهل الكلام من المحدّثين » فمن باب أولى أن لا تحتج بالمنقطع عندهم » إذ 
هو آدنى في الرتبة من المرسل . 

۳ قول المؤلف بججبكه: 

« وأجوَدٌ ذلك ما قال فيه مالك : بكَعَني أن رسول الله #8 قال : كذا 
وکذا . فان مالکا متثّت». ) 


لاصو هو الل وهو ما نط ف ما اماد رار 
فأكثر . 

وأما تقديم بلاغات مالك على كثيرٍ من المنقطعات فلجلالته من 
جهةء ولأنه كان من المتبتين المتحرزين فيا يرويه » من جهة أخرى » ولعلو 
طبقته من جهة ثالثة ء فبينه وبين كثير من الصحابة نفس واحدة » وهذ 
DE‏ 

× قول الولف باه : 

«فلعل بلاغاته أقوی من مراسیل یدل تید » وقتادة». 

لا تقدّم ذکره من أن مراسيل هؤلاء ني حكم العضلات » نعم كذلك 
هي كثيٌ من بلاغات مالك » إلا أن هؤلاء ليس عندهم من التحرز في 
الرواية ما عند مالك جلك مع إمامته في العلم والحديث ومعرفة الرواة. 

د ومثال المنقطع : 

ماروا و »عن أبي هريرة مرفوعا : 

« من طلب الدنيا حلالاً استعفافًا عن المسألة » وسعيًا على أهله ....». 

قلت: : وهذا السند فيه انقطاع بين مكحول الدمشقي وبين أبي هريرة . 

قال أبو زرعة الرازي - كا في « و ابن آي حاتم(ص ١۲:‏ = 

« یلق مکحول أبا هريرة» . 
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السرح : 

هذا التعريف فيه قصور » وكان الأولى أن يقول : 

هو ما أسند إلى صحاب من قوله » أو فعله » أو تقريره » ويدخل 
ضمنه رواية الشيء من سيرته » أو حادثة من حوادثه ونحوها . 

وكأن المؤلف استغنى بذكر القول أو الفعل لأا الأشهر › مع آن 
التقرير سواءً بالإنكار أو بالسكوت أو بالرضى مما يُستدل به في الأحكام. 

وتكثر رواية الموقوفات في المصنفات ك « مصنف ابن أبي شيبة » 
و«مصنف عبد الرزاق » » وني بعض السنن ك « سنن سعيد بن منصور » 
و«السنن الكبرى » للييهقي » وني كتب التفسير المسندة ك « تفسير عبد 
الرزاق»ء و« تفسير ابن أبي حاتم » » و« تفسير الطبري» ونحوها. 

د مثال الموقوف القولى : 

ما أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » )١٤١(‏ : عن الثوري › عن 
الأعمش »عن أب وائل » قال : قال عبد الله بن مسعود : 

الصلوات كقارات لا بينهن ما اجثنبت الكبائر. 

ه مثال الموقوف الفعلي : 


ما خر جه ابن أي شيبة في « المصنف »(۲/ )١١١‏ : 
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حدثنا ابن مهدي » عن سفيان » عن حکيم بن الديلمي › عن مولا 
لسعد : ان سعدا کان يُسبّح با لحصی والنوى. 

ما أخحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۲/ )۳٠١‏ : 

حدثنا يزيد » قال : أخبرنا بحيى بن سعيد » عن أبي بكر محمد » عن 
عبد الله بن عمر : أن عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب قَبّلته وهو 


د 3 
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وهو ما نيسب إلى النبيّ # من قوله أو فعله . 
السرح : 

كذلك في هذا التعريف قصور من جهة عدم ذكره : التقرير النبوي › 
أو وصف من الأوصاف النبوية الشريفة. 

ڏ فمثال الحديث القولي : 

ما أخرجه مسلم )١١١ /١(‏ : 

من حديث العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن بي هريرة : 

أن رسول الله # قال : « بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم › 
يُصبح الرجل مؤمتا ويُمسي كافرًا » أو يُمسي مؤمنا » ويصبح كافرًا ‏ يبيج 
دينه بعرض من الدنيا» . 

درطل اتيت الفغل : 

ما أخر جه البخاري في «الصحيح»(١/ (١٤٤‏ : 

من حديث عروة بن الزبير » أن عائشة أخبرته : 


أن رسول الله ## كان يُصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله 


اعتراض الحنازة. 
ومثال الحديث التقريري : 


ما عند أب داود في «السنن» (*۸) : 
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من حديث : عبيد الله » حدثني نافع » عن عبد الله بن عمر › قال : 

كتا نتوضا نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندل فيه 
ا ) 

ومثال الحديث الوصفي : 

منه : مایکون فيه وصف هدي من هدیه كفي حدیث أنس بن مالك 
ع ع ي اا و ا وا 
تكلم تكلّم بكلمة أعادها ثلانّا . 

ومنه : ما يكون فيه صفة من صفاته الحسدية 5ة. 

من ذلك : ما رواه البخاري (۲/ )٥٠١‏ من حديث : أي إسحاق › 
عن وهب أبي جحيفة السوائي » قال : رأيت النبي ورأيت بياضا من تحت 
شفتيه السفلى العنفقة . 

ومنه : ما یکون فيه صفة بعض ما کان یملکه أو يستخدمه هة. 

من دلك : ما عند مسلم (۲۰۸۰) من حديث حيد بن هلال » عن 
أن دة ال وات ع عة و جت ا غليظا ما بُصنع 
باليمن ء وكساء من التي يسمونها اللبّدة » قال : فأقسمت بالله إن رسول الله 
له قيض في هذين الثوبين. 

و وان 

الأول : المرفوع صرجحا ا ای کی و 
فعل » أو تقرير » أو صفة كا تقدم. 

وقد تقدم التمشيل له بأنواعه. 


الثاني : المرفوع حكتا : وهو ما يرويه الصحابي - الذي م يتلق شين 
عن أل الكاب > و لعن الإير اتلاك دول يسه إل الي 480ا ل 
يكون فيه جال للاجتهاد من ترتب الثواب والعقاب أو بعض الغيبيات 
ونحوها التي لا يتكلم ہہا إلا بتوقيف. 

ومثاها : 

ما رواه هشیم » حدثنا بو هاشم › عن آي از : عن قيس بن عباد ۽ 
عن أبي سعيد اللخدري › قال : 

من قرأ سورة الكهف ليلة الحمعة أضاء له من النور في بينه وبين 
البيت العتيق. 

أخرجه الدارمي )۳٤۱۰(‏ » وسعيد بن منصور في «سننه» . 

واخحتلف فى وقفه ورفعه › والأصح الوقف كا بينته في غير هذا 
الموضع » فهو صحيح من قول أبي سعيد الخدري #ة » إلا أن مثل هذا لا 
يقال من قبيل الرأي أو الاجتهاد » فأغلب الظن أنه تلقاه توقيما » فهو من 
هذه الجهة مرفوعٌ حك » والله أعلم. 

وعايُلْحق الخبر بالمرفوع عبارات» منها : 

ه نسبة الفعل أو الترك إلى زمن النبي خة. 

مال ذلك : 

ما عند البخاري (۲۹۰/۱) من حديث : السائب بن يزيد قال : 

3 الأذان يوم الحمعة كان أوله حين مجلس الإمام يوم الحمعة على 
المنبر » فى عهد رسول الله 4# وأبي بكر وعمر رضي الله عنها. 
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وقد ترد الرواية دون نسبتها إلى زمن النبي ## » ولكن تعلم ضمتا 
آنا كذلك » ك في الحديث الذي عند البخاري /١(‏ ۲۸۷) من رواية آنس: 

كتا نبكر بالجمعة » ونقيل بعد الجمعة . 

ه ومن ذلك : نسبة الفعل إلى زمن نزول القرآن » وهو بمنزلة ما قبله. 

مثال ذلك : ) 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر قال : 

کنا نعزل والقرآن يُنزل . 

زاد في رواية : لو كان شيئًا يُنهى عنه » لنهانا عنه القرآن. 

د ومن ذلك : قوم «آمرتا بکذا أو« ینا عن كذا» . 

ومثاله : ما أخرجه الشيخان من حديث أم عطية ف قالت : 

أا ان خر الوا وذوات اتور 

د ومن ذلك : قوم : من «الستة كذا» أو «خالف الستَة» . 

ماله : ما آخرجه ابو داود )۲٤۷۳(‏ » والبيهقي في «الکری» 
۰ ۳۲۱-۳۲۰) من حديث آم المؤمنين عائشة قالت : 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ء ولا يشهد جنازة » ولا يمس 
امرأة » ولا یباشرها » ولا رج لحاجة إلا لما لا بد منه ء ولا اعتكاف إلا 
بصوم » ولا اعتکاف إِلاًني مسجد جامع. 
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الموصول ^“ 
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ما صل سََدّه » وسَلِمَ من الانقطاع › ويَصدق ذلك على المرفوع والمقوف . 

السرح : 

الاتصال : عكس الانقطاع . 

والمتصل : هو السند الذي لم يقع فيه انقطاع أو سقط في السند » على 
اختلاف أنواع السقط والانقطاع التي تقدّم الكلام عليها . 

ويتحفّق ذلك : بثبوت ساع كل راو من شيخه في السند على الإجمال 
دون ا خصو ص إذا كان الراوي نزييًا عن التدليس » فإن كان مدلّسًا معروقا 
بالتدلیس مشهورًا به » فلابد له من التصريح بالساع من شيخه بي السند› 
حتى يؤمن من علة الانقطاع بالتدليس » كا تقدّم » ويتحقق هذا الشرط من 
مبتدأ السند إلى منتهاه. 

۳ وقول المؤلف له : « ويَصدّق ذلك على المرفوع والموقوف ». 

وكذلك على المقطوع على التابعي ومن دونه » لأن هذا الشرط ختص 
بالسند » وصفة له » بخلاف الوصف بالوقف أو الرفع أو القطع فهو 
ختص بمن انتهى السند إليه » وإن قيل هو وصف للمتن كان صحيحا ؛ 
والثه أعلم. 

0 OO 


)١(‏ في المطبوعة : (المتصل). 
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هو ما اتصل سَنَده بذكر النبي #ا. . 
وقيل : يدل ني المسند كل ما در فيه انب ## وإن كان في أثناء 
سَنَلِه انقطاع . 
السرح : 
الفاق تخريف الد غل وجرة 
الأول : هو ما اتصل إسناده من مبتدئه إلى متتهاه وأكثر ما يستخدم 
فیم] يون منسوبًا إلى النبي # وقد حكاه الخطيب عن أهل الحديث . 
الثاني : هو ما نسب إلى النبي # سواءَ كان متصلاً أو منقطعًا » وهو 
قول ابن عبد البر النمري باش . 
الثالث : هو ما اتصل سنده إلى منتهاه » سواءً كان عن النبى#ة أو عن 


الصحابة أو من دونهم. 

الرابع N ys‏ 
أو مقطوعًا » وسواءًَ كان متصلاً أو منقطعًا. 

قول المؤلف له : « وقيل دحل في المسند کل مار فيه الد * 
8# وإِن کان ني أثناءِ سَنَدِه انقطاع» . 

قلت : كأن ابن الصلاح رجح هذاء فقال في تعريف الصحيح : 

« المسند المتصل إسناده .. 
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ففق بين المسند والمتصل » فلولا أن المسند عنده قد يكون متصلاً أو 
منقطعًا لما ذكر شر ط « الاتصال» . 

ويؤبّد ذلك ما ذکره الحافظ ابن حجر - جوابًا على من ادعی آن ذكر 
الاتصال مع الإسناد ني تعريف ابن الصلاح تكرار زائد -قال: 

« إنها أراد وصف الحديث المرفوع › لأنه الأصل الذي يتكلم عليه › 
والمختار في المسند - على ما سنذكره - أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي › 
مع ظهور الاتصال ني باقي السند » فعلى هذا لابد من التعرْض لاتصال 
الإسناد فى شرط الصحيح ». 

قلت : وقول الحافظ : « مع ظهور الاتصال في باقي السند» : بمعنى 
أن يكو ن ظاهر الإإسناد الاتصال » ولا يلزم منه أن يكون متصلاً » فقد 
یکون من رواية من ل یسمع ممن روی عنه وإن عاصره » أو ما دلّسه أحد 
الو ضوفي بالتدليس في السند: 
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هو ما خالف راویه الثقاتِ » أو ما انفَرّد به من لا حول حاله قبولً 
تفرده . 

× السرح : 

ذكر المؤلف جه صورتين للشاذ : 

الأولى : خالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أولى منه بالقبول . 

وعلى هذا يتنرل تعريف الشافعي كاله للشاذ“ : 

ای الفاذ نن لدبت أن برو اف لري غر فا فده 
أن يروى الثقة حديثا تخالف ما روى الناس » . 

الثانية : الانفراد بسند أو بمتنِ ممن لا محتمل منه مثل هذا التفرد من 
العدلن ار الات او الفط 

ول ای اا ا 

ARGO gE‏ أصل متابعٌ لذلك 
الثقة » . 

أي وما انفردبة القة مز سند أو من غا لا تمل من له الاقراد 
به » وعليه فا نقله ابن الصلاح عن اللإمام الشافعي في تعريف الشاذ : 


(۱) تقله عنه ابن الصلاح (ص:٠١٠).‏ 
()» علوم الحديث » للحاكم (ص:۸٤۱).‏ 
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«ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يروي غيره». 

فيه نظر » فالأئمة قد يطلقون الشاذ على هذا المعنى كا تقدّم » وكألّه 
لأجل ذلك ورد تعقب الحافظ الخليلي في « الإرشاد» )۱۷١/١(‏ لمثل هذا 
القول » فقال : « الذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ : ما ليس له إلاً إسناد 
واحد يشذ بذلك شي ثقة كان أو غير ثقة » فا كان عن غير ثقة فمتروك لا 
قبل » وما کان عن ثقة بتوقف فيه » ولا سحتج به ». 

والحقيقة أن استخدام E‏ 
كا ذكره الأستاذ الشريف حاتم العوني حفظه الله في شرحه الماتع على 
«الموقظة» (ص:4۲) » بل قد يطلقون وصف المنكر على ما صورته صورة 
الشاذ لاسي مع اتحاد «الشاذ » و«المنكر» في جلة الاصطلاح i‏ 
ى تفصيله » فالأول مخت بها رواه الثقة أو الضابط » والثاني ختص بها روا ) 
الضعيف أو غير الضابط أو المقدوح فيه كا سوف يأتي. 

ونمثل لنوعي الشاذ بمثالين : 

د الخال الأول : 

ما أخرجه أبو داود )٤٦۲(‏ من طريق : عبد الوارث › حدثنا أيوب › 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 8 : 

« لو تركنا هذاالباب للنساء». 

قال نافع : فلم یدخل منه ابن عمر حتی مات . 
قال أبو داود : « وقال غير عبد الوارث : قال عمر » وهو صح ». 


AY 


قلت : قد خحولف عبد الوارث بن سعيد في هذا الحديث - وهو أحد 
الثقات - خالفه ابن علية وهو أوثق وأثبت منه في أيوب » فرواه عن أيوب» 
عن نافع : قال عمر .... بمعناه. 

فرواية عبد الوارث المرفوعة شاذة » والمحفوظ من قول عمر َة . 


فهذا الخال دال على المخالفة. 
د المخال الثاني : 


ما رواه شريك بن عبد الله » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر »› 
قال : کان شیب رسول الله ف نحوّامن عشرين شعرة. 

قال التر مذي في «العلل الکبیر» (۲/ 4۲۹) : 

« سالت مدا عن هذا الحديث ؟ فقال : لا أعلم أحدا روى هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر غير شريك ». 

قلت ٠‏ هذا ظاهره الإعلال بالتفرد » وشريك بن عبد الله صدوق 
حسن الحديث » وفيه کلام يسیر » وقد تفرد هذا الخبر عن عبید الله 
العمري» ولم يشاركه في حديثه هذا أحد من أصحاب العمري الثقات » 
رلا أع الخارى أو تر ق قر لعل آل الاأحرال: 
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AY 


وهو ما انمَرَد الرّاوي الضعيفٌ به » وقد يعد مُفرد الصدوق منكرًا. 

× السرح : ) 

المنکر کالشاذ من > یی را ا ا اا و ا 
وأضبط » إلا أنه بختص ب) رواه الضعيف. 

وكأنه لأجل هذا قال الحافظ ابن حجر به : 

« فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبطٍ أو كثرة عدو » أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات » فالراجح يقال له : المحفوظ » ومقابله - وهو 
المرجوح - يقال له : الشاذ . 

ثم قال : وإن وقعت المخالفة مع الضعف › فالراجح يقال له : 
اللعروف ٠‏ ومقابله يقال له : المنكر» . 

حتى قال : «وعرف بهذا أن بين الشاذ وا منكر عمومًا وخصوصا من 
وجه » لأن ببنها اجتاعًا : فى اشتراطه المخالفة » وافتراقًا : في أن الشاذ 
راويه ثقة أو صدوق » والمنكر راویه ضعیف » وقد غفل من سوٌی بینھ| ». 

فلت كاه ر الك إل أبن الصلاح > فإِلّه ل فرق بين الشاذ 
والمنكر » ول يذكره بشرطه الذي تقدّم » بل أحال الكل إلى المخالفة أو 
ا ب لا محتمل » وسبقه إلى ذلك الإمام البرديجي لك ل 


(۱) «شرح العلل» لابن رجب /١(‏ 0°( 
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«المنكر : هو الذي يدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن 
الصحابة » لا عرف ذلك الحديث » وهو متن الحديث إلا من طريق رواء. 
فیکون منکرًا». 
فلم یشترط فيه الضعف کا جری عليه کثیر من حدوه في مصنفاتهم 
من المتأخرين › i SL‏ 
ما تفر د به الثقة » أو الحافظ. ٠‏ 

فقال - بعد أن ذكر أصحاب تتادة الأثبات : شعبة » وهشام 
الدستوائي » وسعيد بن أبي عروبة - ” 

« وإن انفرد واحد من الثلاثة فى حديث نُظر فيه » فإن كان لا يُعرف 
کات زا بر ترق ني ری اتاو کو 

وقد ورد إطلاق «المنكر» في عبارات المتقدمين على معنى التفرد » ولو 
كان المتفرّد به أحذ الغقات » أو الحفاظ . 

من ذلك : ما رواه أحمد : قال لي جحیی بن سعید : لا أعلم عبيد الله 
أخطأ إلا ني حديث واحد لنافع »حديث عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر: 

أن النبي 4# قال : « لا تُسافر امرأة فوق ثلاثة أيام». 

قال أحمد : فأنكره يحيى بن سعيد عليه » فقال لي يحیی بن سعيد : 
فو جدته » فوجدت به العمري الصغير » عن نافع » عن ابن عمر مثله. 

قال أحد : ل يسمعه إلا من عبيد اللهءفلما بلغه عن العمري صخحه“. 


(۱) «شرح العلل» لابن رجب (۲/ .)٥١۷‏ 
)۲( » المسائل » برواية إسحاف النيسابوري (YY ¥A)‏ 


وني ترجمة قيس بن أبي حازم من «التهذیب» (۷/ )۳٤۷‏ عن ابن 
المديني » قال : قال لي بحي بن سعيد: «قيس بن أبي حازم منكر الحديث › 
ثم ذکر له بجیی آحادیث مناکیر منها حدیث کلاب الحوآب ». 

قلت: وقيس بن أبي حازم أحد الثقات »وقد احتج به ا لجاعة . 

قال الحافظ ابن رجب في « شرح العلل» )٤٥٤ /١(‏ : 

«هذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة 
الحديث من وجه آخر › وكلام أحمد قريب من ذلك» . 

قلت اد فا الاخ اعد نے فخ امل امات باقر » 
ووصفها بالنكارة » وإن كانت من رواية الثقات. 

من ذلك : حديث صلاة الاستخارة » فإنه من رواية عبد الرحمن بن 
أي الموال » وهو ثقة لا بأس به » قال فيه أحمد ا وال 
حدیثه بالتفرد . 

فقد أخرج ابن عدي في «الکامل» (/ )٤۹٩‏ من طريق : آبي طالب ؛ 
قال: سألت أحد بن حنبل عن عبد الرحهمن بن أبي الموال » قال : « عبد 
الرحمن لا بأس به » ...» يروي حديثا لابن المنكدر » عن جابر » عن النبي › 
له في الاستخارة » ليس يرويه أحد غيره» هو منكرا» قلت: هو منكر ؟! 
قال: «نعم » ليس يرويه غيره » لا بأس به » وأهل المدينة إذا كان حديثهم 
غلط يقولون : ابن المنكدر » عن جابر » وأهل البصرة يقولون: ثابت » عن 
أنس » بحيلون عليها» . 


A٦ 


ومن ذلك : أنه أعل حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر في النهي 
عن بيع الولاء وهبته بالتفرد» ووصفه بالنكارة . 

قلت : قد خالف الشيخان - البخاري ومسلم - في ذلك » فلم 
يُطلقا الإعلال بمجرد التفرد » بل أطلقاه حيث| دلّت قرينة عليه » ولذا فقد 
صحح الإمام البخاري حديث جابر في الاستخارة » وخرّج هو ومسلم 
حديث ابن عمر في بيع الولاء » وغيرها من الأمثلة. . 

قال الحافظ ابن رجب:« وأما تصرف الشيخين فيدل على خلاف هذا 
وأنْ ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه » وليس له علة » فليس بمنكر» . 

قلت : هذا هو الصحيح » والتباين بينه| وبين منهج يحيى بن سعيد 
والإمام أحد في الإعلال بمجرد التفرد واضح بيّن » وقد أشار الإمام مسلم 
في مقدمة « الصحيح » /١(‏ ۷) إلى أن الإعلال بالتفرد إنا يكون بالقرائن 
الدالة على النكارة» لا بعموم جرد التفرد : 

« وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عُرضت روايته للحديث 
على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم › أو لم تكد 
توافقها » فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك » كان مهحور الحديث غبر 
مقبوله » . 

قلت : قد خرّج في « صحيحه » جملة من الأحاديث التي تفرد بها 
بعض الثقات » ولا تُعرف إلا من طريقهم » بل وبعضها قد أعلَّها بعض 
النقاد من سبقوه بالتفرّد كا تقدّم في عبارة أحد» وكا في حديث :عبد الله 
البهي » عن عروة »عن أم المؤمنين عائشة » قالت : 


AY 


کان النبي # يذكر الله على كل آحيانه. 

وقد أعلّه أبو زرعة الرازي بالتفرد » فقال“ : 

« ليس بذاك » هو حدیث لا بروی إلا من ذاالوجه» . 

قلت : البهی قد ونّقه ابن سعد » واحتجٌ به مسلم » ومارواه له 
شواهد من السنة ومن الشرع تؤيده. 

ه ومن أمثلة المنكر من الحديث : 

ما رواه الوليد بن مسلم » حدثنا الحكم بن مصعب » حدثنا محمد بن 
على بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » أنه حدّثه عن ابن عباس مرفوعا : 

« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا » ومن كل هم 
فرجًا» ورزقه من حیث لا بحتسب . 

قال أبو نعيم الأصبهاني : « هذا حديث غريب من حديث محمد بن 
على » عن آبیه » غن جده » تفرد به عنه الحکم بن مصعب . 

قلت : هذه إشارة إلى نكارته » فإن الحكم بن مصعب في حكم 
المجهول » قال أبو حاتم الرازي : «هو شيخ للوليد » لا أعلم روى عنه أحد 
غبره» » وقال الحافظ في «التقريب» : «مجهول» . 


ھ مثال آخر : 
ما رواه زيد بن الحباب » حدثنى عثان بن واقد العمري » حدثني 
نافع » عن ابن عمر مرفوعا : 


(۱) « العلل » لابن أي حاتم .)١١٤١(‏ 
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« من أتى الحمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأا فليس 
عليه غسل من الرجال والنساء». 

قلت : زید بن الحباب لین من قبل حفظه » ومثله عثان بن وافد › 
وقد خولفا في متن هذا الحديث » فرواه ليث بن سعد » عن نافع » عن ابن 
عمر مرفوعًا : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل» . 

أخرجه مسلم (۲/ .)٥۷۹٩‏ 

فالرواية الأولى منكرة » والله أعلم. 

۳ قول المؤلف فل : « وقد يعد مُفرد الصدوق منكرًا». 

قلت : وقد يعد بغض أهل العلم يعض مفاريد الحفاظ أو الثقات 
مناكير » كا أشار إليه ا لمؤلف في موضع آخر » فقال : 

١‏ وقد يُسمّي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم 
وحفص بن غیاث : منکرًا» . 

قلت :قد تقدّم التتل في ذلك عن بى القطان والإمام أحد. - رحہھ| 
الله تعاى -. 

ونورد بعض الأمثلة عن النقاد في ذلك . 

د المغال الأول : 

ial ES aa Na 
أنه مروي بسند ظاهره الصحة » رواه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ء‎ 
» حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جريج ۽ عن عطاء بن أبي رباح‎ 
وعكرمة عن اين عباس په.‎ 


A۹ 


وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين » فتعقبه الذهبي في 
«التلخیص ٩‏ (۳۱۹/۱) بقوله : « هذا حدیث منکر شاد » أخاف لا يكون 
موضوعًا » وقد حبّرنی والله جودة سنده» . 

وقال في « المیزان ٩‏ (۲۱۳/۲): 

« مع نظافة سنده» حدیتٌ منک جدّاء في نفسي منه شيء . 

قلت : سليان الدمشقي أحد الثقات » وباقي رجال السند أئمة 
ا ا ا 

ه المثال الثاني : 

حديث صلاة التسابيح » وأمثل طرقها : 

ما رواه موسى بن عبد العزيز القنباري » عن الحكم بن آبان » عن 
عكرمة » عن ابن عباس به. 

قلت : القنباري - هذا - صدوق حسن الحديث › عدّله ابن معين 
والنسائي » وهو في رتبة من بحسن حديثه » إلا أنه قد تفرد بهذا الحديث 
المنكر » وقد ضعف أحاديثها الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد » والعقيلي › 
وابن الجوزي » وشيخ الاإسلام ابن تيمية . 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص » (۲/ ۷) : 

« الحق أن طرقه كلها ضعيفة › وإن كان حديث ابن عباس يقرب من 
شرط الحسن » إلا أنه شاذ لشدة الفردية ء وعدم المتابح والشاهد من معتبر ‏ 
وخالفة هيئتها هيئة باقي الصلوات › وموسى بن عبد العزيز وإن كان 
صدوقًا صالخا فلا محتمل منه هذا التفرد ». 


د المخال الثالث : ) 

ما رواه ابن وهب » عن جرير بن حازم » أنه سمع قتادة بن دعامة › 
ثنا أنس بن مالك : أن رجلا جاء إلى رسول الله ظا وقد توضأًء وترك على 
قدمه مثل موضع الظفر » فقال له رسول الله هة: 

( ارجع فأحسن وضوءك ». 

أخر جه ابو داود (۱۷۳)» وقال : 

« هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم » ولم يروه إلا ابن 
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ضدٌ امشهور . 

فتارة ترجِع غرابته إلى المتن » وتارة إلى الستد . 

فالغریبُ صادقٌ على ما صح > وعلی ما لم يصح › والتفردُ یکون لا 
انقَرَدَ به الراوي إسنادًا أو متنا » ویک ون لا تَفَرَدَ به عن شيخ معيّن › کا يقال: 
روه عن سفيان إلا اب مهدي » ول روه عن ابن جريج إلا ابن امبارك . 

الشرح : 

.» قول المؤلف باه : « ضِدٌ المشهور‎ H۸ 

المشهور في الأاصطلاح : ما له طرق محصورة بأكثر من اثئين. 

فكأن الغريب : ضدّه من جهة أن الغريب ما كان له إسناد واحد. 

قول المؤلف له : « فتارةٌ ترجعٌ غرابته إلى المحن › وتارة إلى 
السنّد». 

غرابة المتن : أن ينفرد راو بمتن معن » أو بزيادة - في متن معروف 
مروي من وجوه - لا یروا عیره . 

ه ومغال ذلك : 

ما رواه عمرو بن طلحة القتاد » حدثنا أسباط بن نصر السدي » عن 
کا ا اء تال لرل 


۹۲ 


«من توضأ فبها ونعمت » وتجزي من الفريضة » ومن اغتسل فالغسل 
أفضل » . 

أخرجه البيهقي في « الكبري » )۲۹٠ /١(‏ » وقال : 

« وهذا الحديث ذا اللفظ غريب من هذا الوجه › وإنما يُعرف من 
حدیث الحسن وغبره ». 

يريد بذلك : الحسن عن سمرة دون قوله : «ونجزي من الفريضة). 

ا ا د 2 
عباس » بل تفرد با لحديث من هذا الوجه عن ابن عباس » ولیس له متابع 
من حديث ابن عباس » ولا للزيادة المذكورة من طريقه أو من طريتق آخر. 

قول المؤلف فله : « والغريبٌ صادقٌ على ما صح > وعلى ما ل 


يصح ». 

لأن الغرابة وصف للرواية » تدل على المتابعة أو الشاهد » وليست 
من شر وط الصحة أو الضعف. 

فقد يكون الصحيح غريبًا » وقد يكون الضعيف غريبًا. 

ومثال الأول : 


ما فى « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب 4# : 
عن النبي هة قال : 
) إنما الأعمال بالنبّات » وإنها لكل امرئ ما نوى .... .٠‏ 
فهذا الحديث غريب » لم يروه عن النبي #8 غير عمر › ولم يروه عن 
عمر دة غير علقمة بن وقاص الليثي » ولم يروه عن علقمة بن وقاص 


۹۳ 


الليشي غير محمد بن إبراهيم التيمي › وتفرّد به عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري » ثم رواه عنه حمع » فا لحدیث کا تری صحیح غریب. 

ه ومثال الثاني : 

ما رواه داود بن أي صالح »عن نافع » عن ابن عمر : 

أن رسول الله َة نى أن يمشي الرجل بين المرأتين. 

فهذا الحديث غريب من جهة تفرد داود بن أبي صالح به بالسند 
الأ كرولا غرف ا لديت | 

قال البخاري : «لا ابع عليه » ولا يعرف إلا به. 

وقال أبو زرعة : «لا أعرفه إلا في حديث واحد » وهو حدیث 
منكرا» وقال أبو حاتم : «جهول » حدّث بحديثِ منكر . 

وقال ابن عدي : «لا أعرف له إلا هذا الحديث › وبه يُعرف». 

قلت : فهذا حدیث غريب ضعيف - منكر - . 

× قول المؤلف نه : « والتفردُ يكون لما انمَرَدَ به الراوي إسنادًا آو 


ھ مثال ما انفرد به الراوی إسنادًا : 

ما رواه عبد الصمد بن الفضل بن هلال الربعي » عن ابن وهب › 
عن ابن هيعة » عن مشر ح بن هاعان » عن عقبة بن عامر » قال : 

قلت : قد تفرد بإسناده عبد الصمد بن الفضل › عن ابن وهب 
باستاده . ) 


۹٤ 


قال بو حاتم E e‏ 
ابن وهب غبره ». 
وقال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن ابن فيعة إلا ابن وهب » 
تفرد به عبد الصمد بن الفضل » . 

وقال العقيلي : « لا ابم على حديثه » ولا بُعرف إلا به .... ولم يأت 
به عن ابن وهب غیره . ۰ 

ه ومثال ما انفرد به الراوي متنا: 

ا ا 
قال حذيفة لعبد الله : عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر › وقد 
علمت أن رسول الله هة قال : «لا اعتكاف إلى المساجد الثلائة » . 

قلت : فهذا المتن عا انفرد به سفيان بن عيينة » وكأنه لأجل ذلك قال 1 
الحافظ الذهبي في« السير )۸١ /٠١(‏ : «(صحيح غريب عال»" . 

قول المؤلف ااه : «ویکون لا رَد به عن شيخ معن » كا 
بُقال: لم يروه عن سفيان الا ابن مهي › ولم يروه عن ابن جریج إلا ابن 
الميارك » . 

ه مثاله : 

ما رواہ مهنا بن مجیى » حدثنا زيد بن أبي الزرقاء > عن سفيان » عن 
علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : 


(۱) بل له علة بيتتها في کتابي «هدي النبي #ش في رمضان» (ص:۲٥).‏ 


٩ ٥ 


«إِنّ الله عر وجل افترض الحمعة في يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا.... الحديث ». 

أخحرجه الدارقطني في «الأفراد » » وقال : 

« هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري › عن علي بن ريد بن 
جدعان » تفر د به زید د بن أبي الزرقاء عنه » وتفرّد به مهنا بن حى عن زيد). 

قلت : قد تفرد ذا الحديث زيد د بن أبي الزرقاء عن الثوري »۰ وإنا 
يعرف الحديث من رواية حهمزة بن حسان » عن علي بن زيد. 

قال الخطيب البخدادي في «التاریخ ٩‏ (۱۳/ ۲۹۷) : 

« هذا الحديث إنا بحفظ من رواية بقية بن الوليد »عن حمزة بن حسّانء 
عن على بن زيد » ولا نحفظه عن الثوري بوجه من الوجوه“ . 

والغرابة على فسمين : 

ه الأول : الغرابة النسبية : وهو التفرّد بحديبٍ بالنسبة لأحد رواته 
كا تقدّم في المثال السابق » فيقال ا ا 
للحديث طرقًا أخرى. 

ه الأول : الغرابة المطلقة : 

هو ما وقع فيه التفرد ني طبقات السند » كما في حديث : 

«اللأع ال بالنيات... “ 
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۹٦ 


ما کان سَنَذه على صِفة واحدة فی طبقاته » کا سلسلَ بسَوِعت › أو 
کا سلسلَ بالأوليّة إلى سَميّان . 

وعائة السلسلات واوية» وأكثرها لةه لذب رواها» وأقوا 
ال هر رة ارالك تفي > وال 
با لصريين » والمسلسَل با محكَدِين إلى ابن شهاب . 

الفسرح : 

× قول المؤلف جنه : « ما كان ستذه على صفة واحدة في طبقاته » . 

أي : من جهة الراوي ٠‏ أو من جهة الرواية. 

فالتسلسل : هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد حميعهم على صفة أو 
OSS‏ 

فمما يكون صفة للرواية : کا تسلسل ب «(سمعت »» و « أخبرنا »» 
و «حدثنا» وغبر ذلك » كقوله : «(سمعت فلانًاء يقول : سمعت فلاتا ٠‏ إلى 
آخره . 

ومثاله :ما رواه الحافظ الضياء فى «جزء حديث ابن أبي المكارم » 
(۲۷/ أ) قال : سمعت شيخنا حجة الدين أبا عبد الله محمد بن أبي المكارم 
قال : سمعت أبا الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي › يقول: سمعت 
- شيخ اللإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة » يقول : سمعت أبا الحسين 


۹۷ 


أحمد بن محمد بن أي بكر بن منصور بن العالي البوشنجي › يقول : سمعت 
أا محمد عبد الرحهمن بن أبي حاتم» يقول سمعت أبي » يقول : سمعت 
غظا قر ل جعت جاهدا قر ل سنت معدن اليب :قول . 
سمعت صهیبًا يقول : سمعت رسول الله ب يقول : « ما آمن بالقرآن مَن 
استحل حارمه ». 

د ونما يكون صفة للرواة : ما يرد في أثناء سنده من ذكر صفة من 
مغات الرراة كهك لدي ار الصافة :ار وف وان اكت 
كا ني حديث : « اللهم أعني على شكرك › وذكرك › وحسن عبادتك ». 

وك] في المسلسل بالقراءة في الحديث الذي رواه الترمذي )۳۳٠۹(‏ : 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحن › آخبرنا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعي» عن يجحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عبد الله بن سلام : 

قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يج فتذاكرناء فقلنا : لو نعلم آي 
الأع ال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله تعالى : ( سَجَحَ لله ما فى آلسَمَوّتِومًَا فى 
آلأزض وهر ری کیم ج تاچ لذن وام تروت ما ل تقون ). 

ومن هذا الو جه :أخرجه ابن حبان في ( صحیحه » ( موارد : ۱١۸۹‏ ) . 

قال عبد الله بن سلام : فقرأها علینا رسول الله > قال أبو سلمة : 
فقرأها علينا ابن سلام » قال بحيى : فقرأها علينا أبو سلمة » قال ابن كثير : 
فقرآها علينا الأوزاعي » قال عبد الله » فقرآها علينا ابن كثير. 
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۹۸ 


ما إسناده فلان عن فلان . 
فمن الناس من قال : لا يبت ت حتى يصح لقاءٌ الراوي ی لشیخه یوما 
ماء ومنهم من کی بمجرّد إمکان الي » وهو مذحَبٌ شام وقد باع ي 
الرد على خالفه . 
ثم بتقدير يقن اللقاء » ب يشرط أن لا يكون الراوي عن شيخه 
مدَذّسَا » فإن لم يكن حلناه على الاتصال » فان كان مُدَلْسّا » فالأظهَرٌ أنه لا 
يحمل على السماع . 
ثم إن کان المدلش عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس » وإن 
کان ذا تدليس عن الضعفاء ۽ فمردود. | 
فإذا قال الوليد أو بَقَيّة : عن الأوزاعي › فواو فاا دلسان کنا 
عن اکى » وهذا يقي أصحابٌُ ‹ الصحاح » حديث الوليد » فا جاء 
إسناده بصيغة «عن» ابن و الأوزاعي تجتبوه ١‏ 
وهذا في زماننا يَعْسْرٌ نقدّه على المحدّث » فإن أولئك الأئمة 
كالبخاري وأ حاتم وأبي داود » عاينوا الأصول › وعَرَفوا عِللها » وأمَا 
نحن فطالّت علين الأسانيد » يدث العباراتٌ الميقكة » وبمثلِ هذا ونحوء 
دحل الدّخل على الحاكم في ر صرف نى « المستدرك › . 
الشرح : 


۹۹ 


المعنعن من الحديث : هو ما يرويه الراوي عن غيره بصيغة «عن» أو 
ماني حکمها من : «قّال» » أو «ذگر» » أو «حدّث» . 

وقد ذكر المؤلف أشهر المذاهب في حكم العنعنة » وهي : 

ه المذهب الأول : وهو مذهب علي بن المديني » وتلميذه الإمام 
البخاري » وهو ظاهر عبارات جاعة كبيرة من المتقدمين . 

وهو : أن العنعنة قبل وتكون في حكم الموصول بشرطين: 

الأول : أن يكون قد ثبت للراوي سباع في الجحملة ممن روى عنه » ولو 
في حديث واحد. 

الثانى : أن لا يكون قد أدرك عليه التدليس في هذه الرواية التي 
عنعنها بعينها إذا كان ممن تسب إلى التدليس. 

ذلك لأن المدلسين على مراتب » وليس كل عنعنة المدلسين مردودة › 
کا سوف يات بیانه . 

ه المذهب الثاني : وهو مذهب الإمام مسلم الذي صرح به في مقدمة 
«الصحيح» » وانتصر له أشد الانتصار. 

وهو : أن عنعنة الراوي تكون مقبولة وعلى الاتصال بشروط : 

الأول : ثبوت المعاصرة بينه وبين من روى عنه بالعنعنة. 

الثاني : عدم قيام قرينة تدل على عدم السماع مع المعاصرة. 

الثالث : أن لا يدرك عليه التدليس في| رواه بالعنعنة . 

وقد قال ره الله في مقدمة «الصحیح) )١-۲۹/۱(‏ : 


« القول الشائع المتفتق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قدي 
وحدينًا » أن کل رجل ثقة روی عن مثله حديتًا » وجائز مکن له لقاژه ؛ 
والسماح منه » لکونه] جمیعا کانا ني عصر واح » وإن م أت ئي خر قط 
أبما اجتمعا ء ولا تشافها بكلام ء فالرواية ثابتة > والحجة لازمة ء إلا أن 
يكون هناك دلالة ية أن هذا الراوي ل يلق من روى عنه أو لم يسمع منه 
شيا ء فأمًا والأمر مبهم م على اللإمكان الذي فسرنا » فالرواية على السماع أبدا 
حتى تكون الدلالة التي بيا » . 

قلت : وقد شدّد النكير على من اشترط ثبوت السماع » وقيل ! انه إن 
اراد الرد بذلك على ابن المديني » لا على البخاري كا تومه جماعة. 

× قول المؤلف جوالكه : « ثم بتقدير بيقن اللقاء » بش شط أن لا بكون 
الراوي عن شيخو مُدَذَسَّا » فإن لإ يكن حلناه على الاتصال » فإن كان ملسا 
فالأظهَرٌ أنه لا حمل على السماع » . 

قلت : هذا فيه نظر ء فن الأئمة لم يردوا عنعنة كل المدأسين ء بل ردوا 
عنعنة من اشتهر بالتدليس وعرف به » وأما من لم يوصف بالتدليس إلا 
ادرا أو كان لا يدلس إلا عن ثقة » فلم يردوا عنعتته » إلا ما ظهر فيه 
ذل ) 

فكان الأولى بالمؤلف أن يقول : « ثم بتقدير يقن اللقاء » يشرط أن 
لا یکون المروي من طریقه عن شیخه مُدلًّا.. » 

فابن عيينة منسوب إلى التدليس » ولكن العلاء احتملوا عنعنته › 
وابن جریح فاحش التدليس » ولكن الأئمة - ومنهم الحميدى كا روي 


عنه في كتاب «الكفاية)(ص:۲١٤)‏ - احتملوا عنعنته عن عطاء أسرل 
صحبته له » وکثرة روایته عنه » وملازمته له » إلا أن يُعلم في حديثِ بعینه 
ا 

ومثله: الأعمش في روايته عن إبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السان» 
فإن عنعنته عنهم حمولة على السماع » ما م يدرك عليه فيها التدليس » وقد 
صرح بذلك المؤلف في « المیزان » (۲/ )۲۲٢‏ وسوف يأتي. 

قول المؤلف به : « وهذا في زماننا يَعْسرٌ نقدّه على المحدّث ». 

قد أبان مله عن علة ذلك » وهي ما تيز به المتقدمون عن المتأخرين 
بفضل العلم » ومعاينة الأصول » بل ومجالس الرواية » وأحوال الرواة › 
ونحوها من القرائن التي افتقر إليها المتأخرون في العلم . 

فقد عاينوا من أحوال الرواة » وأحداثهم » وكتبهم » ونسخ الأئمة › 
ومجالس المذاكرة » واطّلعوا على أصول ل يطّلع عليها المتأخرون ما يجعل 
هم مزيّة عليهم في النقد والإعلال والتصحيح. 

ونضر ب على ذلك بعض الأمثلة التي تبن المقصود. 

د الخال الأول : 

رواية عبد الرزافق عن ابن جريج مشهورة صحيحة » وقد أكثر 
عبدالرزاق عن ابن جریج » وروایته عن ابن جريج » عن صفوان بن سليم 
ظاهر ها الصحة. 

ولو نظر أحد المتأخرين إلى هذا السند لم يشك لوهلة أنه صحيح › 
وهو بخلاف الحقيقة التي ظهرت للبرذعي فته . 


قال : سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات » يقول : رأيت عند عبد 
الرزاق » عن ابن جريح » عن صفوان بن سليم أحاديث ls‏ 
عنها ؟ فقال : أي شىء تصنع با ؟ هي من أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى” . 

قلت : وإبراهيم بن بي بجيى تالف الحال . 

د المخال الثاني : 

إسماعيل بن بي أويس أحد المتكلّم فيهم بشدة » تسب إلى الكذب 
وروي عنه ما يقتضي الوضع › وقد أخرج له الشيخان في « الصحيحين » . 

قلت : قد علا صحيح حدیثه من ضعيفه » يدل على ذلك ما رواه 
غنجار في « مناقب البخاري » بسند صحيح: أن إسماعيل أخرج للبخاري 
أصوله » وأذن له أن ينتقي منها » وأن بعلم له على ما حدّث به ليحدّث به » . 
ویْعرض عا سواه". 

وهذا لا يتاح لأحد من المتأخرين بحال . 

والأمثلة على ذلك كثرة جدًا. 
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(1)«شر ح العلل» للحافظ ابن رجب (۲/ 4۳( 


.)٤١ ۰ هدي الساري » للحافظ ابن حجر (ص:‎ » (Y( 


ما رواه الرجل عن آځر ول يسمعه منه » آو ل يد رکه . 
فإن صرح [بالاتصال] وقال : «حدّثنا) » فهذا کذاب » وإِن قال : 

«عن» » احثّولَ ذلك » وئُظِرَ في طبقته هل يدرك من هو فة ؟ فان کان لَقِيَه 
فقد قرّرناه» وإن ل یکن ليه فأمکن آن یکون مُعاصِرَه› فهو حل ترد وإن 
يُمكين فمنقطع » كقتادة عن أبي هريرة . 

وحكمُ « قال » : حُكم « عن » . وهم في ذلك آغراض : فان کان لو 
صَرَحَ بمن حَدَّثه عن المسكّى » لعُرفَ صَعْفُه » فهذا عَرَصُ مذمومٌ وجناية 
على السلَة » ومن يُعاني ذلك جُرحَ به » فان الدينً النصيحة . 

وإن فَعَلهُ طَلَبّا لعلو فقط » أو إيامًا لتكثير الشيوخ › بآن يُسمّي 
الشيحَ مرَةَ ويكنيه أخرى » وَيَنْسبّه إلى صَنعة أو بل لا يكاد يُعرّف به › 
وأمثال ذلك » ک| تقول : حدَكنا البخّاري › ونَقصِدٌ به من بحر الناس» أو : 
حدّثنا عل بها وراء النهر » وتعني به هرا » أو حَدّثنا بزبيد » وريد موضعا 
موص أو : حدَّثنا بحَرّان » وثُريدٌ قرية الَرج » فهذا حََمَل » والوَرَعٌ ترگه . 

ومن أمثلة التدليس : امسن عن أبي هريرة » وجمهورهم على أنه 
منقطع » [ل يلَّه]” . وقد رُوي عن اسن قال : «حدثنا أبو هريرة). 


)١(‏ في المطبوعة : (المدلس). 
(۲) ما بين المعكوفين من المطبوعة فقط . 


فقیل : عَسّی ب «حَدتنا» : هل بلده . 

وقد يودي تدليس الأساء إلى جهالة الراوي الثقة › فبرد خبرّه 
الصحيح . فهذه مَفْسَدَةّ > ولكنها في غير « جامع البخاري » ونحوه » الذي 
تقر أن موضوعه للصحاح > فان الرجل قد قال في « جامغه ٤‏ : حدثنا 
عبدّالله . وأراد به : ابَ صالح [المصري]' . وقال : حدَّثنا يعقوب . وأراد 
به : ابنَ كاب . وفيه) لین . وبکل حال : التدلیس منافي لاإخلاص › لا 
فيه من التزيْن . 

× السرح : 

التدليس لغة : التغطية » والكتم » والإخفاء » والدلسش E‏ 
وقيل : اختلاط النور بالظلمة. 

وأما في الاصطلاح ؛ فقد عرَّفه ابن الصلاح ب : «أن يروى الراوي 
عمن لقیه ما م يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه » أو عمن عاصره ول یلقه 
موهمًا انه قد لقیه وسمعه منه .٠‏ 

وأما ابن دقيق في أصل هذا الكتاب فأطلقه على ما رواه الراوي عمن 
ROE‏ 

فلم يبن بذلك فرق بين التدليس والإرسال سواءً ا جلي أو الخفي منه 
وكله عندهم يُعدٌ مُدلّسًا » وفيه نظر » فحكم عنعنة المدلس بخلاف حكم 
عنعنة المزيسل سواءَ كان إرساله عمن لم يدركه » أو عمن أدركه وم يسمع 


منه. 


)١(‏ من المطبوعة فقط. 


فللتدليس شرط زائد يفرّق بين حدّه وبين حد المرسل » وهذا الشرط 
هو : ثبوت السماع بين الراوي وبين من دلس عنه . 

وكألّه لأجل هذا فرق الحافظ ابن حجر به بين التدليس وبين 
الإرسال بمثل هذا الشرط ء » فقال" : 

«الفرق بو الد والمرسل الخفي دقيق.....وهو أن التدليس : 
بختص بمن روی عمن عرف لقاؤه إيّاه » فأما إن عاصره » ولم عرف آنه 
لقيه فهو المرسل الخفي » ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة » ولو 
غير لقي » لزمه دخول الرسل الخفي في تعريفه» والصواب التفرقة ينها" 

قلت : وهذا هو مذهب أبي حاتم الرازي ماه وجماعة من الأئمة ‏ 
ففي ترجة أبي قلابة الجرمي من «تہذیب التهذیب» /٥(‏ ۱۹۸) :« قال آبو 
حاتم : لم يسمع من أب زید عمرو بن أخطب » ولا يعرف له تدليس ٩‏ . 

قال الحافظ ابن حجر له : «هذا ما بُقوي من ذهب إلى اشتراط 
اللقاء في التدليس ٠‏ لا الاكتفاء بالمعاصرة) . 

وهو ما اعتمده حماعة من المتأخرين كابن اقطان الفاسي وعيره › 
ل - في] نقله الحافظ في «النكت » )٦١۴٤/۲(‏ - ااا ی ا 
سمع منه مالم یسمعه منه» من غبر أن یذکر آنه سمع منه ؟ . 

إلا أنه قد ورد في عبارات بعض الأئمة المتقدمين إطلاق وصف 
«التدليس » على ما صورته صورة « الإرسال ٠‏ » كما وقع للإمام النسائي 


.)۹٠:ص(‎ » «نزهة النظر‎ )١( 


والذي يترجُح : أن اللإرسال سواءَ الخفي منه أو الظاهر الجلي يمكن 
أن يُسكّى تدليسًا بالمعنى اللغوي » لا الاصطلاحي › ذلك لأن حكم 
الإرسال بخلاف حكم التدليس » فالإرسال إذا ثبت في حت أحد الرواة 
کان مجروځًا به » لا قبل روایته إلا إذا ثبت ساعه للحدیث من شیخه › 
بخلاف الإرسال » فإن الراوي لا جرح بهء لأن الانقطاع متحقق بالعنعنة 
وعدم إمكان اللقاء أو الساع وإن عاصره› وههذا ك) قال الحافظ ابن حجر 
چوا :ل يذم العلهاء من أرسل » وذمّوا من دلس » . «النكت (۲/١۱ء).‏ 

فالمحدّث إذا ثبت عليه وصف التدليس : فإما أن يكون مكثرًا منه › 
فلا قبل حدیثه حتی يُصرّح بالساع ممن حدّث عنه » وما أن یکون مقلا 
من التدليس فهو مظنة الانقطاع » ولا بد من التوقف في قبول روايته » حتى 
يخلب الظن بأنه ۾ يدلس هذا الحديث. 

بخلاف من أرسل : فإن روايته عمن لم يعاصره » أو عاصره ولم يلقه » 
أو لقاه ولم يسمع منه » منقطعة بلا خلاف » فمتى ثبت له تسميع من أحد 
هؤلاء الشيوخ الذين يُظن أنه لم يسمع منهم ولو لمرة واحدة» لم تج بعد 
لك ن عبرم رات عو اال ى مر الال م الى ` 

قول الو لف جورال فإن صرح بالاتصال وقال : حدّثنا» فهذا 
کذاب». 


فهو كذاب ني ادّعاء هذا السماع » ولكن هذا حيث يعقل الراوي ما يفعله ‏ 
ولا يكون فعله له عن خطأً ووهم في الرواية » فإنه إن سمّع لنفسه ممن ن 


يسمع منه وها وخطأً ‏ جز إطلاق وصف الكذب عليه » وهذا حكم من 
سمّع لنفسه تأويلاً > كأن يقول «حدَّثنا» ويتأول به أهل بلده » أو آهل بيته ‏ 
ونحوه » ولکن هذا حیث لا محص نفسه بتسمیع خاص کا في قوله : 
«سمعت» » فهذا اللفظ لا جال فيه للتأويل أبدا» والله أعلم. 

وبدرك ذلك أي الكذب في التسميع - بالتواريخ والأحداث . 

وقد قال أبو أحد ابن عدي جه في ترحهمة النضر بن طاهر من 
«الكامل» (۲۱۸/۸): « ضعيف جدًا » يسرق الحديث » ونحدّث عمن ۾ 
يرهم » ولا حمل سنه أن راهم ». 

قول ا مو لف غلل : « وإن قال : عن » احتيلَ ذلك ». 

E E 
احتهال السماع وعدمه » ولا تثبت تس اعا و ل اتصال » فلیست بدلیل على‎ 
ادعائه بحيث جرح به الراوي.‎ 

× قول المؤلف ڪاله : «ونْظِرَ في طبقِته هل يدرك من هو فوكَةٌ ؟ فان 
کان لَقِيّه فقد قرّرناه». 

الذي قرره المؤلف أن الراوي إذا أدرك من روى عنه » وسواءً سمع 
منه أم م يسمع منه فهو مدلّس » وقد با ما ني ذلك من التوسع » بل لابد 
من ثبوت السماع بينها ولو لمرة لإثبات التدليس عليه » وآمًا إن لم نجد له 
E‏ 

قول المؤلف ل خالل : « وان ل یکن یه فامکن آن یکون مُعاوِره 
فهو محل تردد ». 


أي : إن لم يثبت له اللإدراك لمن روى عنه والساع منه » فيحتمل أن 
یکون قد عاصره » فهو حینئذ محل تردد في الحکم على روایته سواءَ 
بالاتصال » أو بالتدليس بحسب ما يقتضيه تعريف المؤلف. 

قول المؤلف مله : «وإن ل يُمكين فمنقطع» كقتادة عن أي هريرة ». 

بمعنى : أنه إذا انتفت إمكانية السماع أو الإدراك › أو المعاصرة › فهو 
على اليقين منقطع » لا خلاف في ذلك » لانتفاء مظنة وقوع السماع بينه) 
ولو لمرة واحدة.. ) 

۳ قول المؤلف مله : « وهم في ذلك أغراض : فإن كان لو صرح 
بمن حَدّثه عن المسمّى » لعُرفَ صَعفُه » فهذا عَرَص مذمومٌ وجناية على 
السَنَة ‏ ومن يُعاني ذلك جُرحَ به فإِنٌ الدِينَ النصيحة ». 

عرّج المؤلف بعد ذكر حد التدليس وحكمه على بيان بعض أغراض 
التدليس » ودوافع الرواة إليه » وبدأً بأشد هذه الأغراض وأسبابه وهو : 
التعمية » والتخطية لسبب الضعف » كأن يكون قد سمع هذا الحديث من 
أحد الضعقاء » و الذي ثبت له السماع منه » فيسقط الواسطة 
الضعيفة » ليكون الحديث ثقة عن ثقة » وهذا من أخطر أغراض ى الرواة في 
لقال لاف من الك اة الر و تراه ى بضر دا بدن ب 
الناس » فهذا كا قال المؤلف غرض قبيح مذموم » بل هو جناية على السنة 
والعلم والدين » وخالفة للنصح للأمة وللدين » وقد حكم العلاء بعدم 
ا يبن الساع » وإلا فعنعنته وحديثه موضع 
توفّف » وقد كان شعبة اه قول : 


د لأن آزنی أحتٌُ إل من أن أدلّس ». 

اق اليش م ارو راا ق الذي وال 

قول المؤ لف له : « وإن فَعَلهُ طْلبًا للعلو فقط › أو إيہامًا بتكثير 
الشيوخ » بأن يسمي الشيځ مره وكني أخرى » وَيَنْسبّه إلى صَنعةٍ أو بلدِ لا 
یکا بُعْرّف به » وأمثال ذلك > ک) 5 ول : حدتنا البْځّاری » ولَقَصِد به من 
ر ss‏ حدثنا علحّ با وراءَ النهر » وتعني به : نہراء أو حدثنا برّبيد » 
وترید موضعًا بمُوص» أو : حدَّثنا بحَرّان » وريد قرية المج » فهذا نَمل 
والوَرَعٌ ترکه ». 

ثم عاد فذكر غرشًا أف من الذي قبله » وهو الرغبة في تكثير 
الشيوخ » وطلب العلو ونحوهاء وهو دون الأول في الذمً » ومع احتماله 
فلا جوز تعانيه من الرواة » فإن الدين النصيحة » ومن النصيحة روايه 
الحدیث ک) سمعه الراوي من شيخه . 

وقد ذكر ضمن كلامه هذا صنمًَا من أصناف التدليس التي تندرج 
تحت تدليس الشيوخ » فقبل بيان المراد من ذلك نقول : 

التدليس ينقسم إلى قسمين : 

ه الأول : تدليس اللإسناد :و الع و رواحت ق تر 
حله. 

ه الثاني : تدليس الشيوخ : وهو الذي أشار إليه المؤلف في كلامه 
السابق » وهو أن يروى الراري عن شيخ لقيه وسمع منه » ويكون هذا 
الشيخح معروفًا باسم أو بكنية أو بلقب ومشتهرًا به » فيروى عنه الراوي 


فيذكره باسم أو بلقب - أو بكنية - لا يشتهر به » طلبًا لتكثير الشيوخ 

وكثرة السماع. 

وبعض الرواة قد يُدلس تدليس الشيوخ تعمية لحال الشيخ إن كان 
ضعیقًاء کا کان يفعله بقبة بن الولید» وقد قال ابن معن ظط 

« إذا م يسم بقية الرجل الذي يروي عنه وكتاه » فاعلم أنه لا يُساوي 
شيئًا ). «تاريخ الدوري » .)٠۰٤۳(‏ ) | 

وقد روی ابن جریجح حدیثا» قال : أخبرني بعص بني ابي رافع » عن 
عكرمة » أن ابن عباس ... فذكر حديتًا في طلاق الثلاث. 

وابن جریج موصوف بالتدلیس » مشهور به » وقد روی هذا الحدیث 
من طریق آخر عند الحاکم (۲/ )٤۹۱‏ - فصر ح بشیخه فيه وهو محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع » أحد الضعفاء. 

وهذا هو الصنف الذي أشار إليه المؤلف فى كلام لمتقدم. 

اا ا ی 
يندر وقوعه ویعز » من ذلك : 

ه تدليس العطف : 

N N 
شيخهها » ويكون المحدّث قد سمعه من أحد الشيخين دون الآخر » فيقول:‎ 
e . وفلان‎ : e 

سم الشيخ الآخر» مو همأ آنه ما سمعه منه أيضًا. ٠‏ 

ومثاله : ما رواه الحاكم في «علوم الحديث) › قال : 


۱۱۱١ 


اجتمع أصحاب هشيم » فقالوا : لا نتب عنه اليوم شيتًا عا دلسه 
ففطن لذلك » فلا جلس » قال : حدثنا حصين » ومغيرة » عن إبراهيم › 
فحدّث بعدة أحاديث ٠‏ فلا فرغ » قال : هل دلّست لكم شينًا ؟قالوا : لا 
فقال : بى » كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي » ولم أسمع من مغيرة 
من ذلك شيئًا". . 

ه تدليس السكوت أو القطع : 

وفيه يقول المحدّث : سمعت » أو حدثنا» ثم يسكت » وينوى القطع 
وانتهاء الكلام » ثم يقول : فلان » عن فلان .... فيذكر السند موهمًا أنه قد 
سمعه من ذلك الراوي 

وهو نادر الوجود » ل أقف له على مثال إلا ما ذكره الحافظ أبو أحمد 
ابن عدي عن عمر بن عبید الطنافسي » أنه کان يقول : حدَّثنا » ٹم يسكت » 
ينوى القطع » ثم يقول : هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة” . 

ه تدليس التسوية : 

قال الحافظ العراقي بجزاله : ”“ 

١‏ وصورة هذا القسم من التدليس : أن جى المدلس إلى حديثِ سمعه 
من شيخ ثقة » وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف » ودلك 
الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة ء فيعمل المدلس الذي سمع الحديث 


(۱) انظر «النکت» لابن حجر(۲/ )٦١۷‏ . 
(۲) انظر «النکت» لابن حجر(۱۷/۲١)‏ . 


(۳) انظر «التقييد والإيضاح؛ لابن حجر(ص:٠١)‏ . 
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من الثقة الأول » فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية 
شيخه الثقة عن الثقة بلفظ تمل » كالعنعنة ونحوها» فيصير الإسناد كله 
ررح هر با ال به وین تيده ا فد مم هف بطر 
حينئذ في الإسناد ما يقتضى عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل ». 

وقد اعترض الحافظ ابن حجر على اشتراط العراقي قيد الضعف في 
شيخ شيخ الراوي” » بأنه لا يُشترط أن يكون ضعيفًا » لا سيا إن أراد 
بذلك العلو » وقد أورد على ذلك بعض الأمثلة التي تدل على عدم اشتراط 
ا 

والصواب أن يقال : إن شرط الضعف شرط غير لازم » ولكن قد 
يكون أحد أغراض التسوية إسقاط الراوي الضعيف» وجعل الحديث ثقة 
عن ثقة » كا يقع - أيصًا - في تدليس الإسناد أو الشيوخ » فقد يدلس 
الراوي تعمية لحال أحد الضعفاء . 

ونمن كان يُسقط الضعفاء في تدليس التسوية : الوليد بن مسلم › 
فكان يروي عن الأوزاعي » ويسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء من السند› 
فيجعل السند ثقة عن ثقة » ويقول : 

«أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء . 

وهذا النوع من أشد أنواع التدليس خطورةء وفيه خيانة للدين »إلا 
آنه قلیل عزیز" . 


(۱) انظر «النکت؟ لابن حجر(۲/ )٦۲١‏ . 
(۲) انظر «جامع التحصيل؛ للحافظ العلائی (ص:٤١٠٠)‏ . 


11۳ 


قول المؤ لف جاه : «ومن أمثلة التدليس : الحسَنْ عن أبي هريرة › 
وجمهو رهم على أنه منقطع » لإ يَلقه . وقد روي عن الحسَن قال : حدثنا آبو 
هريرة . فقيل : عَتَى بدا : أهل بلده». 

قلت : هذا يُسميه بعض أهل العلم : «تدليس الصيغ» › وقد رده 
العلائي ¢ اد لو فتحنا هذا الباب لا سةطنا الاحتجاج ب بصيغ الساع 
والتحديث » ووصف الراوي الذي يُنسب إلى ذلك بالتأويل » كا قيل في 
ا لحسن : أراد بحدَّثنا : أهل بلده تحَكةٌ لا دليل عليه » فمتى قال الراوي 
القة العدل : «حدَّثنا» فلا جال لنسبته إلى التأويل . 

ورواية الحسن عن أبي هريرة التي أشار إليها المؤلف عند النسائي 
٤١ ۱(‏ ۳). وأحمد (۲/ )٤۱٤‏ بحدیث : 

« المنتزعات والمختلعات هَن المنافقات ». 

وني رواية النسائي : قال الحسن : لم أسمعه من غير أبي هريرة . 

ومع هذا فقد أعله النسائي بالانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. 

وأما الحافظ ابن حجر فال إلى الاتصال في ترحمة الحسن البصري من 
«التهذيب» فقال : « وهذا إسناد لا مطعن ف فی أحد رواته » وهو يؤید آنه 
سمع من أبي هريرة في الحملة ٠‏ . 

قول المؤلف اه : «ولكنها في غير « جامع البخاري ونحوه › 
الذي تَقَرَرَ أن موضوعه للصحاح » فإِنٌ الرجل قد قال في « جامعه » : حدّثنا 
عبدالله . وأراد به : ابنَ صالح المصري . وقال : حدثنا يعقوب . وأراد به : 
ابنَ كاسب . وفيه] لین . 


۱1٤ 


يشير المؤلف هنا إلى أن ما وقع في أحد «الصحيحين» أو في اشترط 
مصنفه الصحة من ذكر بعض الشيوخ با لم يشتهروا به من الأساء » أو ذكر 
من اشترط الصحة لبعض شيوخه باسم مفرد يتفق فيه بعض الثقات 
واملجروحين لا يقتضي أن يكون من قبيل تدليس الشيوخ » كا لا يقتضي 
ضعف هوؤلاء الشيوخ في تلك الروايات المخرّجة في الصحيح › لأجل 
شرط الصحة في هذه الكتب » وقد يحرج البخاري ومسلم عن بعض 
امتکلّم فیهم ما صح من حدیٹهم» کا سوف يأتي بیانه قریبًا إن شاء الله. 

# يبقى الآن الكلام على طبقات المدلسين ااا ن 

د فأما المدلسين فعلى مس طبقات : 

الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادرًا» كيحيى بن سعيد الأنصاري. 

الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه»وأخرجوا له في الصحيح لإمامته ‏ 
وقلة تدلیسه في جنب ما روی » کسفيان بن سعيد الثوري › أو کان لا 
ا E‏ 

الثالثة : من توقّف فيهم جماعة من العلماء » فلم يقبلوا عنعتتهم > ول 
محتجوا إلا بها صر حوا فيه بالساع » ومنهم من فّبلت عنعنتهم ما لم يتين أن 
أحاديث بعينها قد دلسوها » مثل قتادة بن دعامة السدوسي » وأبي إسحاق 
ااسی: 

الرابعة : من اتفق أهل العلم على عدم الاحتجاح ب) م يصرّحوا فيه 
بالس|اع » لغلبة تدليسهم » ولكثرته عن الضعفاء والمجاهيل » كمحمد بن 
إسحاى بن يسار » وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
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الخامسة : من وصف بأمر آخر غير التدليس يقتضي تجريحه وتضعيفهء 
فحدیث ھؤلاء مردود ولو صر حوا بالسماع › كأبي جناب الكلبي » وأبي 


ه وأما حكم عنعنة املس : 


فالذي اشتّهر عندغالب المعاصرين » وكثير من المتأخرين : رد عنعنة 
مدل مطلقًا دون تفريق » والذي عليه العمل عند الأئمة المحققين 
بخلاف ذلك › بل قبوھا وردھا یکون تبعًا لما احتف بہا من قرائن 

د فأما رواية من أكثر من التدليس » وفحش ذلك منه » وكان يدلّس 
عن كل أحد» أو عن الضعفاء خاصّة » فيوفف في عنعنته » لأنها حل تردد 
هل سمع هذا الحديث من شيخه أم لا » ولابد من تصريجه بالسماع لقبول 
روایته. 

قال الإمام مسلم كفاته في مقدمة «الصحيح؛ 1)4/(: 

إا كان تفقد من تفقّد منهم سباع رواة الحديث ممن روى عنهم › إذا 
کان الراوی ممن عُرف بالتدليس وشهر به » فحينئلِ ببحثون عن سماعه في 
روایته » ویتفقّدون ذلك منه » کي تنزاح عنهم علَة التدليس ». 

ھ وأما من کان لا يدس إلا نادرًّا ء أو لا يُدلّس إلا عن ثقة › فالأمر 
فيه أهون » فعنعنته على الاتصال › مالم يدرك عليه فيه تدليسًا بجمع 


قال ابن عبد الر جیوه ٠:‏ 
«إن كان من لا يروى إلا عن ثقة » استغني عن توقيفه » ول بُسأل عن 
ه الطبقة المتوسطة منهم : ممن كان يُدلْس » وهو في نفسه ثقة » إلا أن 
التدليس لم يكثر منه حتى يفحش » فحينغذ لا رة روايته إلا ما درك فيها 
التدليس عليه. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر مشه عن ابن القطان قوله“ : 
| اذا صرح الدلس قبل بلا لاف ۰ ودا مرح فقد قبله قوم ما ل 
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يتين في حدیتٍ بعینه آنه لم يسمعه » ورده آخرون › ما ل ي بتییں يتين آنه سمع ». 

قلت: الأول هو منهج الأئمة » وهو صنيع الشيخين في (صحيحيه|٠‏ 
فقد حرجا أحاديث لمن صف بالتدليس بالعنعنة » مع أا لا تعرف إلا من 
طريقه". 

د من کان مکٹزا آو مقلاً وروی عن شی له آکثر من ملازیت 
والسماع منه : كالأعمش عن أي وائل » وابن جريج عن عطاء » ونحوهما 
فعنعنتهم على الاتصال ما لم تدل قرينة أو طريق على أنه قد دلّسها. 

قال الإمام الحميدي“ : 


.)١۷ /١( «التمهيد»‎ )١( 
. )٠۲١ انظر «النکت» لابن حجر(۲/‎ )۲( 
. )٦۳١ انظر «النکت» لابن حجر(۲/‎ )۳( 


.)۴۲ ٤ /۳( انظر «الكفاية» للخطيب البغدادي(ص:١١٤) . وانظر ترحة الأعمش من الميزان› للذهبی‎ )٤( 
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ا ف ار وا : ابن 
جريج عن عطاء » أو هشام بن عروة عن بيه » وعمرو بن دينار » عن عبيد 
ابن عمير » ومن کان مثل هؤلاء ني ثقتهم » ممن يكون الخالب عليه الماع 
من حدّث عنه » فأدرك عليه أنه أدخل بینه وبين من حدّث رجلا غير 
مسمى ٠‏ أو أسقطه» ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع به“ .٠‏ 
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)١(‏ يقصد بالمقطوع به : أي المنقطع. 


۱۸ 


ما روي على أوجه ختلفة » فيعتل الحديث . 

فإن كانت الله غير مؤتّرة » بأن يرويّه الت على وجو ء ونخالفه واو 
فليس بمَعْلُول .وقد ساق الدارقطني كثيرًا من هذا النمط في «كتاب العلل 
فلم بصب لان اكم لمت  .‏ 

فإن كان الثبْتٌ أرسَلّه مثلاً > والواهي وصَلَّه » فلا عبرة بوصله 
لأمرين : لضعفب راويه » ولأنه معلولٌ بإرسال الثبّت له . 

ثم اعلم أن أكثر التكلّم فيهم » ما ضكفهم اظ إلا لخالفتهم 
للأثبات. 

دان كان الحدتت فد وراه الت اساد أو وة أو ارتل 
ورفقاؤه الأثبات خخالفونه » فالعبرةٌ بها اجتمَع عليه الثقات » فان الواحد قد 
يغاط . وهنا قد ترجًح ظهورٌ عَلَطِه فلا تعليل » والعبرةً با لجماعة . . 

اا ا راب ادو ی ور ا اجا 
على الآخر » فهذا الصرْبٌ يَسوق البخاري ومسلم الوجهين - منه - في 
کتابیھ| وبالأ وی سَوْقّهما ما اعلا ني لفظه إذا أمكن كم معنا . 

ومن أمثلة اختلاف الحافِظَينِ : أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة 
ثي الأخر با خر او قول اها : عن رجل ‏ وقول لعز : مز 

فلان » فيسمي ذلك المبهم › فھذا لا يضر في الصحة . 


۱۱۹ 


فأًا إذا اختَلف جاعة فيه » وأتَرا به على أقوال عدّة » فهذا يُوهنْ 
الحدیث» ويَذل على أن راوه ل يتنه . 
نعم لو حَدّتٌ به على ثلاثة أوجو تَرجعٌ إلى وجو واحد » فهذا ليس 
بمُعْتَلّ » كأن يقولًّ مالك : عن ال[هري » عن ابن المسيّب » عن أي هريرة . 
ويقولٌ عُقَيلٌ : عن الزهري » عن أبي سَلَمة . ويّرويه ابن عيينة » عن 
الزهري» عن سَعِيلِ وي سَلمة معًا . 
السرح : 
«المضطرب والمعلّل» هكذا هي في نشرة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة › 
وإلاً ففي الأصل المخطوط وني أصل «الموقظة» - أقصد كتاب «الاقتراح» 
لابن دقيق -الكلام على المضطرب وحده» وأشار المحقق إلى أن هذاالجمع 
من تصرفاته. 
واللضطّرب - كا حه المؤلف -هو ماروي على أوجه ختلفة . 
فلم يذكر فيه شرط التكافؤ بين الطرق بحيث لايمكن الترجيح بينهاء 
وهو ماذكره غير واحد من المتأخرين في تعريف المضطرب › بل هو ما 
استقرّ عند أكثرهم » وقد صرح به ابن الصلاح »› فقال : 
«المضطرب من الحديث : هو الذي تختلف الرواية فيه فبرويه بعضهم 
على وجه » وبعضهم على وجه آخر خالف له » وإنها نسميه مضطربا إذا 
تساوت الروايتان » وإذا تر جحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن 
يكون راوها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه 


الترجيحات المعتمدة » فالحكم للراجحة » ولا بُطلق عليه حينئذ وصف 
الملضطرب » ولاله حكمه» . 

وهو ما قرّره الحافظ ابن حجر في «النزهة» (ص: )٠٠١١‏ . 

وقال في «النکت» (۲/ ۷۷۳) : 

«الاضطراب : هو الاختلاف الذي يؤثر قدحًا». 

قلت : وقع في عبارات بعض الأئمة من المتقدمين ما يدل على أنهم قد 
يطلقون وصف الاضطراب على المعنى اللغوي : بمعنى الاختلاف في 
الروايات والطرق » ويرجحون طريقا على أآخرى”. 

ولكن هذا لا يمنع من أن المضطرب بمعناه الاصطلاحي كان 
متداولاً بينهم » فكم من حديثِ وصفوا طرقه بالاختلاف والتعارض › ولم 
يرجحوا فيه وجها على وجه » وقد يقع اللاضطراب في السند » كا قد يقع 
في المتن » والأكثر شيوعا الأول › وقد يقع الاضطراب من الثقة » وقد يقع 
من الضعيف المتكلّم فيه » والأكثر شيوعًا وقوعه من الضعيف لقلة ضبطه. 

ه ومثال اللأضطراب في السند : 

E EN e Le 
حذثنا عاصم بن كليب الجرمي » قال : حدثنا نفر من بني تميم نهم كانوا‎ 
: عند عبد الله بن الزبير » عن ابن الزبير » عن عمر » عن أي بكر مرفوعا‎ 

«ما قبض نب قط حتی يمه رجل من أمته» . ) 


)١(‏ انظر ما عله الشيخ الشريف حاتم العوني - حفظه الله - على هذه المسألة في شرحه 


(ص:۱۷۰). 
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قلت : وقد روى ابن أبي أمية هذا الحديث بسند آخر - وحانه لا 
تحتمل منه تعدد الأسانيد » لا سي ولم يوثقه معتبر » وقال فيه الدارقطني : 
اليس بالقوي» - قال : حدثنا فليح بن سليمان » عن إساعيل بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص » عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه مرفوعا به. 

وقد بحكم الأئمة بالاضطراب على حديث من رواية الثقات. 

ج مثاله : 

ما رواه شعبة بن الحجاج » عن قتادة » عن النضر بن أنس »عن زيد 
ابن أرقم » عن النبي ك ء قال : « إن هذه الحشوش محتضرة... » الحديث. 

وقد حكم عليه الترمذي بالاضطراب » فقال في «الجامع» :)١١/١(‏ 

« حديث زيد بن رقم في إسناده اضطراب : روی هشام الدستوائي »› 
وسعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » فقال سعيد : عن القاسم بن عوف 
الشيباني » عن زيد بن أرقم » وقال هشام الدستوائي : عن قتادة » عن زيد 
عن زيد بن أرقم » وقال معمر : عن النضر بن أنس » عن أبيه » عن النبي 
. 

ه ومثال الاضطراب ف المتن : 

ماروا مد ین أن هك عن تاغل س جد ن سعد ي آي 
وقاص »عن أبيه » عن جده مرفوعا : « من سعادة ابن آدم : رضاه با قضى 
الله له » ومن شقاوة ابن آدم رضاه با قضی الله له . 


)١(‏ وأما البخاري فذهب إلى جواز رواية قتادة للحديث على الوجهين المذكورين. 


وحمد بن أبي حيد ضعيف الحديث جدًا» وقد اضطرب في متن هذا 
الحديث » فرواه بافظ آخر : 

« من سعادة ابن آدم ثلاثة » ومن شقوة ابن ادم ثلاثة > من سعادة ابن 
آدم : المرأة الصالحة ‏ والمسكن الصالح » والم ركب الصالح » ومن شقوة ابن 
آدم : المرأة السوء» والمسكن السوء» والمر كب السوء ». ) 

قلت: وقد يقع الاضطراب في المتن مع وقوع الاختلاف في السندء 
فلا يُشترط أن يكون الاختلاف فيه على راو بعينه » وكأنه لأجل ذلك قال 
ا لحافظ ابن حجر بان “: 

«قد يقع ني المتن » لكن قل أن محكم المحدّث على الحديث 
بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف ني المتن دون الإسناد». 

× قول المؤلف خفلنه : « فإن كانت العِلَة غير مؤثرة › بأن يَرويّه 
ال فل وج راهول فا لرل ووفك داق الدارقطي کر 
من هذا النمط في «كتاب اليِلّل» فلم يُصِب » لأنٌ الحكم للبت . 

فان کان الت أرسَلّه مثلاً » والواهي وصله » فلا عرة بوصله 
لأمرين : لضعف راويه » ولأنه معلول بإرسال الت له .٠‏ 

وهذا كثيرًا ما يقع : أن يقع الاختلاف في طرق الحديث - مع عدم 
التكافؤ بينها - فبرد الحديث مرسلاً من رواية أحد الثقات أو الأثبات › 
ويرد موصولاً من رواية أحد الضعفاء أو المجروحين › فحينئذ تترجح 
e Sy‏ 


.)۷٤:ص( «تيسير نزهة النظر؛‎ )١( 
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ھ مثال ذلك : 

مارواه نعيم بن اد » عن سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعا :نکم في زمان من ترك منكم عُشر ما أمر 
به لَك ثم یي زمانٌ » من عمل منکم شر ما مر به نجا» . 

قلت : نعيم بن حماد أحد الأئمة إلا أنه صاحب مناكير » وقد خولف 
ي هذا الحديث . 

قال أبو حاتم الرازي -ک) في «العلل» )۲۷۹۴٤(‏ - : 

( هذا عندي خطأً » رواه جریر وموسی ! بن آعين » عن ليث » عن 
معروف » عن الحسن » عن النبي مرسل . 

فلت 2 :وف اسار الحافظ ابن حجر" إلى أ ابن عيينة رواه ي 
ا و ا » عن الحسن البصري به مرسلاً. 

ما يدل على خطأ نعيم بن حاد في إسناده » فلا يُعل بطريقه الطريق 


المرسل » والله أعلم. ) 
۳ قول المؤ لف جيل : « ثم اعلم أن أكتر المتكلم فيهم » ما ضعفهم 
اظ إلا لخالفتهم للأثیات «. 


قلت : إن يعرف ضبط الراوي بموافقته أو خالفته للثقات والحفاظ › 
فمتى وافقهم كان ذلك دليلاً على ضبطه واستقامة حفظه » ومتى خالفهم › 
أو انفرد عنهم با لا تجتمل منه سندًا أو متنا » كان ذلك دليلاً وعلامة على 
سوء حفظه » وقلة ضبطه » فإذا أدمن المخالفة هم في عموم روايته » كان 


(۱) انظر «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر (تحفة الأشراف )١١۴ /٠٠:‏ . 
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ذلك دليلاً على شدة ضعفه » ووهائه ء فيتكلّم فيه الأئمة والنقاد › لمخالفته 
لرواية الثقات والحفاظ . 

قول المؤ لف لله : « وإن كان الحديث قد رَوّاه الثبْتٌ بإسناد » أو 
كمه » أو أرسَلّه » ورفقاؤه الأثباتٌ نخالفونه » فالعيبرة بها اجَمَع عليه 
الثقات » فإِن الواحد قد يعلط . وهنا قد ترجًّح ظهورٌ عَلَطه فلا تعليل › 
والعبرة بالجاعة ». 

ذكر المؤلف أولاً أحد أنواع الاختلاف بين الرواة» وهو ما خالف فيه 
الراوي الضعيف الراوي الثقة › وبيّن أن الترجيح يكون بالضبط واستقامة 
ا لحفظ » ثم عاد هنا ليذكر نوعا آخر من الترجيح »› وهو الترجيح بالعدد 
عند اختلاف الثقتين في الرواية › فالعبرة با اتفق عليه الثقات › سواء 
خالفهم أحد الثقات منفردًا » أو خالفهم من هم دونهم في العدد من 
الثقات» ونمثل لذلك ب : 

مغال : 

روى قتيبة بن سعيد » نا أبو عوانة » عن أبي يعفور » سألت أنس بن 
مالك : عن المسح على الخفين ؟ فقال : كان رسول الله يمسح عليه . 

قال البخاري قله : «أخطاً فيه قتيبة بن سعيد » والصحيح عن 
آنس موقوف ». 

قلت : قد خحولف قتيبة في رواية هذا الحديث : 


.)١١۹ /۱( «العلل الکبير » للترمذي‎ )١( 


فرواه سفيان » عن أب يعفور العبدي : آنه رأى نس بن مالك في دار 
عمرو بن حریث دعا بم » فتوضًاً ومسح على خفیه . 

أخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١۷١ /١(‏ 

ورواه يزيد بن هارون » أخبرنا عاصم » قال : ريت سا بال » ثم 
توضاً ومسح على عمامته وخفیه . 

أخرجه ابن أبي شيبة )١٦١ /١(‏ » وعنده : عن ابن علية » عن يحيى 
ابن أبي إسحاق » أنه سمع أنس بن مالك سثل عن المسح على الخفين » 
فقال: امسح عليه) » فقالوا له : أسمعته من النبي َة قال : لا » ولكني 
سمعته من لا ينهم من أصحابنا » يقولون : المسح على الخفين وإن صنع كذا 
وکذا» لا یکنی . وسنده صحیح. 

فخالف قتيبة بن سعيد - وهو أحد الثقات الحفاظ - قول الجاعة من 
الثقات » فرجحت روايتهم الموقوفة » على روايته المرفوعة بالعدد. 

× قول المؤلف ٠:‏ ومن أمثلة اختلاف الحافظينِ : أن يسمي 
أحدُهما فى الإسناد ثقة » ويله الآخرٌ بثقةٍ آخر أو يقول أحذهما : عن رجل 
ويقولًّ الآخرٌ : عن فلان » فيُسمّى ذلك الهم ء فهذا لا يَضَرٌ في الصحة . 

قلت : هو كذلك إن كانت الطرق محفوظة » ودلّت قرينة على أن من 
أهم في أحد الأسانيد هو من سمي في الإسناد الآخر » وإلاً فلا بد من 
إعال قواعد التعليل بين الروايتين المختلفتين » وترجيح رواية الأحفظ 
والأضبط » لا سي إن كان مثل هذا الخلاف في التسمية والإبهام قد يؤثر في 


۲٩ 


السند صحة وضعمًَا وإذا كان الحديث قد اختلف فيه على أحد الرواة في 
٠‏ التسمية والإ هام » ونمثل لذلك ب: 

ج مثال : 

مارواه أبو أحمد الزبيري » عن سفيان الثوري » عن حجاج بن 
الفرافصة » عن رجل » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة مرفوعا : 

«المؤمن غر كريم » والفاجر خب لثيم .٠‏ 

ورواه أبو شهاب الحتاط - عبد ربه بن نافع - » عن الثوري » عن 
الحجاح » عن بحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة به . 

و 0 عل ری ا ا بي احمد 
الزبيري وهو ثقة ثبت » وبين أبي شهاب الحتاط وهو وإن كان ثقة ثقة إلا أنه 
دون الزبيري في الضبط والإتقان » فالرواية المحفوظة هي رواية أبي أحمد 
الزبيري على الرٍجام. 

أما إن دلت طريق على أن من أهم ني إحدى الروايتين هو من سمي 
في الرواية الأخحرى › فلا يمكن اللإعلال بالاختلاف حینئذ » کا لو روى 
الحديث أحد الرواة عن راو » ورواه غيره عن أخر » ودلت رواية ثالثة على 
E O‏ 
أحدهما بالآخر » وهو ما أشار إليه المؤلف في اخر كلامه. 

ه تبقى حالة هنا » وهي : أن مختلف على أحد الرواة - الموصوفين 
بالتدليس - في تسمية شيخه أو إبہامه » أو ذكره بيا لا يعرف به من الأساء 
أو الكنى أو الألقاب » فحينئذ حمل الأمر في ذلك على التدليس » ولا محمل 


¥ 


على المخالفة بين الرواة ء كا مثلنا له في حد المدلس بحديث ابن جرييج عن 


0 0 


۸ 


هي الفاظ تقعٌ من بعض الرواة » متصلة بان اا 
نا من لب الحدیث » ودل دلیل على آنا من لفظ راء بان بأ ا حديتٌ 
من بعض الطرق بعبارة فصل هذا من هذا. 

وهذا طريقّ ظنيّ ‏ فان ضع توقفنا أو رجُخنا آنا من المتن . 

ويَبْعّد الإدراج ني وسط المحن ء > کا لو قال :من س تبیه وذگر 
فليتوضا» . 

E 

× السرح : 

الإدراج لغة ١‏ لف الشيء ٤‏ الثيء 4« ر : «(طواه وأدخله » . 

وقد اقتصر المؤلف هنا على ذكر اللإدراج في المتن » فقال : 

١‏ هي ألفاظ تق من بعض الرواة » متصلة بان » لا بين للسامع إلا 
أنها من صلب الحديث ». 

وقد رنه الحافطظ بأكثر تفصياا» فقال : 

« أن يقع في المتن كلام ليس منه » فتارة يكون في أوله » وتارة في أثنائه » 
وتارة في آخره » وهو الأكثر » لأنه يقع بعطف جلة على جملة » أو بدمج 


(۱) «لسان العرب ٩‏ لابن منظور (۲/ .)١١١۳‏ 


۲۹ 


موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي 8# من غير 
فصل). 

٠‏ قول المؤلف اله : « ودل ليل على أنہا من لفظٍ راو » بأن يأي 
الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذامن هذا). ٠‏ 

آي أن طريقة معرفة الإدراج » أو الحكم على كلمة أو عبارة نبا 
مُدرجة إن يكون بورود رواية أخرى مفسَرة » تبيّن أن هذه اللفظة من كلام 
أحد الرواة ء أو أنها ليست من كلام النبي فة. 

ه مثال ذلك : 

ما رواه أبو قطن »وشبابة » عن شعبة بن الحجاج »عن محمد بن زياد › 
عن أي هريرة » قال : قال رسول الله هة: 

«أسبغوا الوضوء › ويل للأعقاب من النار » 

فلفظة : «أسبغوا الوضوء » من كلام أبي هريرة » كا دلت عليه رواية 
البخاري في «الصحيح» : عن آدم » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن بي 
غررةء قال أسبغوا الوضوة + فان أبا القاس قال : 

« ويل للأعقاب من النار » 

قول المؤلف بل : « وهذا طريقّ ظ: 
رجځنا آنا من المتن ». 
Ra‏ 
AR ASRS‏ 
وأما ا لحكم عليها بالحدس » أو بأنها تختلف عن سياق الكلام » أو سره » 


ا ۶ 
¢ قإن م توقفنا او 


بها قد ينقدح في نفس الناقد من إدراجها ء إلا أنه لا جد طريقا أودليلاً يدل 
على اللإدراج » فهذا كله ظتىّ » والأولى التوقف في مثل هذه اللفظة . 

ده ونضرب مثالا على ذلك : ) 

ما رواه النعان بن راشد »عن الزهري › عن ابن المنكدر » عن جابر : 

كان اليهود يقولون : إذا نكح الرجل امرأته مجبية جاء ولده حول › 
فنرلت :3 ساوک حَرَت لک ) الآية غير أن ذلك في صام واحد. 

قلت : عموم الروايات عن الزهري ليس فيها : في صبام واحد. 

وكأنه اعتادًا على ذلك جوز الحافظ ابن حجر أن تكون هذه اللفظة 
مدرجة من تفسير الزهري › فقال” : 

«هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره 
من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم . 

قلت : فمثل هذا الحکم ظنی مہنيٰ على اجتهاد » ولم ترد طریق آخرى 
تبن الإإدراج » فلزم لتوقف. 

قول ال مؤلف الله : « وعد الإدراج في وسط المتن ٤‏ 

بمعنی : أنه یندر » لا آنه لا یقع » وقد ضرب له مثالا. 

ھ مثال آخر : 

ما رواه ابن وهب » عن أي هانئ » عن عمرو بن مالك الجنبي » أنه 
سمع فضالة بن عبيد يقول : سمعت رسول الله 5ة يقول : 


.)٠١ ٤ /۸( فتح الباري»‎ « )۱( 


۲1 


١‏ آنا زعيم - والزعيم : الحميل - لمن آمن بي وأسلم وهاجر :بيت في 
ربض ال حنة وبيتٍ في وسط الحنة ist‏ 
فلفظة : « والزعيم : الحميل » من كلام أبن وهب. 
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۲۲ 
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ف( حدّكنا) و ( سيعت ) يا شيع من لفظ الشيخ . واصطلح على أن 
(حدني ) لا سيعت منه وحدّك ٠‏ و (حدَلّنا ) لا سَيعته مع غيرك . 
وبعضهم سَوّغ ( حدتنا ) فيم] قرأه هو على الشيخ . 

وأما ( أخبَّنا ) فصادِق على ما سَمع من لفظ الشيخ » أو قرأه هو أو 
قرأه آحَرٌ على الشيخ وهو يَسمع . فلفظٌ( الإخبار ) أعمُ من ( التحديث ) . 

و ) اخ للمنفرد . وسوی المحققون كمالك والبخاري بين 

(حدّثنا ) و (أخبرنا ) [و ( سيعت )]» والأمرٌ ني ذلك واسع . 

فام ( أنبآنا ) [و ( آنا )] فكذلك ٠‏ لكنها غلبت في عرف المتأخرين 
على الإجازة وهال : ( قات من أنبأك هذا قال: بأ العليم الخبير ) 
دال على الاو ي . فالحديٹ والخب والتبامُتر ادفات . 

وأما المغارية فيّطلقون : ( أبنا کش اس ا ی ا 
بعضهم بُطلقّ في الإجازة ! : ( حدَّتّنا ) . وهذا تدليس . ومن الناس من عَد 
( قال لا ) إجارَةٌ ومُناولة . 


() مابين المعكوفين من المطبوعة فقط . 
(۲) في المطبوعة : (أخبرنا). 


۲۳ 


ومن التدليس : أن يقولّ المحدّث عن الشيخ الذي سَيِعَه › ني 
امان م ستغها : قرئ على فلان : خبرك فلان . فريا قَعَل ذلك الدار 
قطن بقول: قرئ على أبي القاسم البغوي : أخبرك فلان . وقال بو تیم 
ڏُرئ على عبدالله بن جعفر بن فارس » حدثنا هارون بن سلیمان . 

ومن ذلك : (أخبرنا فلانْ من کتابه ) » ورآیت ابنَ مُسَبّب يفعله . 
وهذا لا ينبغي فإنه تدليس » والصوابٌ قولك :(ني کتابه). 

( يراجع هل هنا قطع ) ومن التدلیس آن يكون قد حَضر جزءا 

على شيخ وهو ابن سنن آو ثلاث › فيقول E‏ : وأنا 
حاضر فهذا الحضورٌ العَرِيٌ عن إِذنِ المُشوع لا يُفيد اتصالا » »بل هو دون 
الإجازة » فإن الإجازة نوع اتصال [عند أئمة]" . 

وحضورٌ ابنِ عام او عاي ٳذا م يقترن بٳجازة کلا شيء » إلا آن 
يکون حضوره على شخ حافظ أو حدثِ ي يفم ”» فیکون إقراره بكتابة ai‏ 


الطفل بمنزلة الإذن منه له ني الرواية . 
ومن ضور الأداء : حدَنَنا حَجَاحَّ بن محمد » قال : قال ابن جُرَّيج. 
فصيغةٌ ( قال ) لا تدل على اتصال . 


وقد اعَتَفْرَّتْ في الصحابة » كقول الصحابي : قال رسول الله هل . 
فخُكمُها الاتصال ذا کان من يقن سََاعّه من رسول الله ظ8 » فإن کان م 


)١(‏ في المطبوعة : (طفلا). 
(۲) من المطبوعة فقط. 
(۳) في المطبوعة :( وهو يفهم ما بحدثه ). 


۳٤ 


یکن له إلا جرد ر رُؤية » فقول قال رسول الله ۸# محمول على الإرسال ‏ 
[ کمحمود]'' ر بن الربيع › وا اا ا > ومروان . 

وكذلك ( قال ) من التابعي المعروفي بلقاء ذلك الصحابي » كقول 
عروة : قالت عائشة وکقولِ ابن سیرین : قال آبو هریرةً » فکمه 
الاتصال . 

وأرقَعٌ من لفظة ( قال ) : لفظة ( عن ) . وأرفعٌ من ( عن ) : 
(أخبرنا ) ء و ( دگر لنا ) ٠‏ و ( أنبأنا ) . وأرفعٌ من ذلك : ( حدكنا )» و 
(سمعت ) ا ا ی و و ا 
إلينا) واحد. ) ) 


o00 


)١(‏ من المطبوعة فقط. 


هو ما رواه الشيخ إسناو م يكن كذلك » فيَنقلِبُ عليه وط من 
اسنا حدیثِ إلى من َر بعدّه ؛ آو : آن بقلب عليه اسم راو مث ( رة بن 
کعب ) ب (کعب بن مره )» و (سَعْد بن سنان ) ب (ستان بن سعد ) . 
فمن فعَلَ ذلك خطاً فقريبٌ » ومن تعمد ذلك وركَبَ متنا عل 
إسناد ليس له » فهو سارى الحديث » وهو الذي بُقال في حَقَّه : فلا يَسرق 
الحديث . ومن ذلك أن تيرق حديئًا ما سَمِعَه » فيدعِي سماعَهُ من رجل . 
وان شق فانی پاستاو ضعیقی نن )تلبت سنه » فهو أف جرا 
من سر حدینا م يصح متته » ورگب له إسنادا صحیځًا» فإنّ هذا نوع من 
الوضع والافتراء » فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام » فهو أعظم إثا 
وأمًا سره الساع وادّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء » فهذا 
كذت محرد ليس من الكذب على الرسول 4# بل من الكذب على الشيوخ؛ 
ولن بلح من تعاناه » وقلّ من سر الله عليه منهم » فمنهم من يضح في 
حياټه » ومنهم من يضح بعد وفاته» فنسأل الله الستر والعفو. 
الشرح : 
اقلت لغ : تحويل الثىء عن وجهه » وذَلَبَ الثيء وقلبه : حول 
ظهرًّ! لبطن . 


۳٢ 


وني اللاصطلاح : هو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه › فأبدل 
فيه شيا باخر في سند أو ني متن » سهوا أو عمدا. 

وقد دكر له المؤلف صورتين : 

هد الأولى : القلب في السند : وهو أن يروي الراوي الحديث فيذكر 
سنده » وينقلب عليه » وينتقل بصره من متن هذا الحديث إلى متن حديثِ 
آخر - أي : ينط من متن هذا السند إلى متن حديث آخر - عنده من روايته 
أيضًاء وهذا الغالب فيه الوهم من الراوي » وأما إن فعله عمدا فهذا يسمى 
سرقة الحديث » وتركيب سنل لمتن » كا هو شأن جماعة من الرواة كإبراهيم 
ابن عبد الله بن خالد المصيصي» قال ابن حبان في «المجروحين» :)١١١/١(‏ 

«يسوى الحديث ويسرقه » ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم 
يقلب حديث الزبيدي عن الزهري على الأوزاعي » وحديث الأوزاعي على 
مالك » وحدیث زياد بن سعد على يعقوب بن عطاء » وما يشبه هذا) . 

قلت : ما كان منه على التعمد فهو من أشد ما جرح به الراوي 
بخلاف إن فعله عن وهم وغير قصي. 

ه الصورة الثانية القلب في اسم أحد الرواةء وقد ملل ها امؤلف: 

تبقى صورة ثالثة م يذكرها المؤلف » وهي : القلب في متن الحديث › 
فيبدل لفظًا مكان لفط في المتن. 

و مثاله: 

ما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر بب قال ¿ 


¥ 


رقيت يومًا على بيت حفصة » فرآيت النبي ٤#‏ على حاجته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة . 

ووقع في رواية عند ابن حبان (۲/ 1٤۳و )۲٤۷‏ : 

«مستقبل القبلة » مستدبر الشام) . 

× قول المؤلفبخله:« ومن تعمد ذلك وركبَ متا على إسناد ليس 
له » فهو سارقٌ الحدیث » وهو الذى بُقال في حَقَه : فلانٌ يرق الحديث » 
ومن ذلك أن يرق حدينًا ما سوه » فيدعي ساعَةُ من رجل . 

قلت : سواء کان الى فا دا ع لأنه تلفيق 
ور اوو راغا ورو 

ه مثاله : 

جعفر بن عبد الواحد الهماشمي » قال ابن حبان (۱/ :)٠١‏ 

« کان ممن يسرق ادت ولت آل حار > وى ا احج 
الذي هو مشهور بطریق واحد یئ به من طریتق آخر حتى لا يشك من 
اديك ضاف آنه کان بغملها و کان 9 رل اتا ق روان کان 
يقول : قال لنا فلان بن فلان ». 

قول المؤلف باه :« فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام » فهو 
أعظمُ إا وقد تبوًا ينا ني جهنم . 

قلت : لأن الأمر أهون في] كان في غير الحلال والحرام سواءً ما يرد 
فيها من قصص ووقائع » أو ترغيب أو ترهيب » وإن كان الأمر -أيضا- 
في الترغيب والترهیب شديد » لأنه إما أن يكون مقتضى الحديث إباحه 


۳۸ 


عبادة الأصل فيها التحريم » أو تحريم فعل الأصل فيه الإباحة » وهذا . 
يدخل ولا شك في الحلال والحرام . 

والسرقة في الحديث قرينة وأخيّة الوضع فيه » وقد شدّد أهل العلم 
ني ذلك » وعدوه من الكبائر والعظائم لقوله ل4 : 

« من حدّث عي بحدیث یری أنه كذبٌ فهو أحدٌ الكذّابين » ٠.‏ 

بل بالغ الإمام الجويني فكقر من تعمد الكذب على النبي # » وقد 
حمل ذلك منه على ما فيه شرك أو تعرض لصفات الرب تعالى با لا يليق 
كحديث الجمل الأورق » وحديث عرق الخيل ونحوها فإنها كفر بواح 
والعياذ بالله. 

۳ قول المؤلف به :«وأمًا سَرقَه السماع واذعاءُ ما لم يسمع من 
الكتب والأجزاء » فهذا كذبٌ جرد . ليس من الكذب على الرسول بل 
من الكذب على الشيوخ ». 

يفرّق المؤلف - هنا - بين سرقة السماع في الكتب من شيخ › وادعاء 
سماعه منه هذا الكتاب » وبين سرقة الحديث » وادعاء ساعه » فذهب إلى 
أن هذا النوع الأول من الادعاء كذب جرد كالذي يقع في حديث الناس » 
وليس هو كالكذب في الرواية » وهو أخف من الكذب في الرواية - ولا 
شك - إلا أن هناك إشكالية » وهي : ماذا إذا تضمن هذا الكتاب أحاديث 
مسندة عن النبي » فجاء هذا المذعي فروی هذه الأحاديث منفردة 
اعمادا على ادعائه ساع الكتاب من راويه أو مؤلفه ؟ 


(۱) أخرجه مسلم في مقدمة الصحیح (۱/ )٩‏ وابن ماجة (۳۹) من حديث سمرة بسند صحبح. 


۳۹ 


الأصل أن يلحت حينئذ بالسرقة في الحديث » لأنه روى الحديث 
منفر دا مدعيًا ساعه » بخلاف ما لو ادعي ساع مصنف كامل » والته أعلم. 
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لا تشرط العدالة حالة التحمّل » بل حالةً الأداء فیح ساعةٌ كافرًا 
وفاجرًا وصَببً > فقد رَوّی جُبير بن مُطيم 4# أنه سَمِعَ النبيّ يقرأ في 
المغرب ب (الطور ) . فسَمِعّ ذلك حال شر كه » وراه مؤمنًا . 

واصطلح المحدئون على جعلهم سَاعً ابن مس سنين : سََاعًَا ‏ 
[وما دونہا : حضورًا . واستأتشوا بأل حمودا « عَقّل َة » ولا دلي فيه]“. 
والمعتر إنما هو أهلية الفهم والتمييز . 

-١‏ مسألة : يَسُوع التصرُف في الإسناد با معنى إلى صاحب الكتاب أو 
الجزء . وكرة بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك » وأن يزيد تاريحَ 
سباعهم » وبقراءة من روء لأنه ق زان على العنى . 

ولا وغ إذا وَصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزء » أن تصرف في تغيير 
أسانیده ومُتونه » وهذا قال شیخنا ابن وهب : « ينبغي أن يُنْظَرٌ فيه : هل 
بجبٌ؟ آو هو مُستَحسَّن ؟ وقَوّى بعضهم الوجوبَ مع تجويزهم الرواية 
بالمعنى » وقالوا : ماله أن يُعْبّر التصنيفَ . وهذا كلام فيه ضعف . 

أماً إذا نقلنا من الجزء شيتًا إلى تصانيفنا وتخار يجنا ء فإنه ليس في ذلك 
تغيرٌ للتصنيف الأول » . 


(ا 0م اة 


٤١ 


قلت : ولا يَسُوعٌ تغيبرٌ ذلك إلا في تقطيع حديثِ › آو في ي 
أحاديتٌ مُفرَّقة » إسنادها واحد » فيقال فيه : «ويه إلى النبي #) . ۰ 
۲ مسألة : تَسكَحَ بعضُهم أن يقول : سَمِعتٌ فلاتا » فيم قرأه عليه » 
أو يروه عليه الغبرٌ » وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية با لمعنى › 
ومنه قول المؤرّخين : سَمِع فلانًا وفلاتا . 
٣‏ مسألة : إذا أفرّد حديتًا من مثل نسخة همام » أو نسخة أبي مسْهر › 
فن حاقَظطً على العبارة جاز وفاقًا »كا يقول مسلم : « فذ كر أحاديث» منها : 
وقال رسو ل فة » وإلا فا محقَمّون على الترخيص ني التصريف السايغ . 
٤‏ مسألة : اختصارٌ الحديث وتقطيعه جائ إذا ل معنىٌ . 
ومن الترخيص تقديمٌ من وة على الإسناد » وبالعكس » كان 
يقول : قال رسو ل الله ا : «التدَم تَوبَة) » أُخبرنا به فلان عن فلان . 
ARMAS‏ 
فهذا بجو للحافظ الممبّز للألفاظ فإن اختَلف اللفظ قال : نوه » أو قال : 
بمعناه أو بنحو منه . 
٦‏ مسألة : إذا قال حگنا فلان مذاگرة؛ » دل على وَخْنِ ما » از 
المذاكرة سمح مح فيها. 
ومن التساهل : السّماعٌ من غير مقابلة › فان کان کثیر العَلط ل ُز 
) وإن جَرّزنا ذلك فيح فيا صح من الغلط » دون المغلوط وإن تدر العَط 
فُْحَتمَلٌ » لکن لا جور له في بعد أن بحدٿ من أصل شيخِه . 


الشسرح : 

تقدّم الكلام على العدالة عند الكلام على شروط الصحة با يعني عن 
الإعادة هنا » ولكن متعلقها هنا ليس بحدّها بل متى تشترط ؟ 

هل تشترط : عند السماع ؟ أم عند الأداء - التحديث -؟ ٠‏ 

فالذي قَرّره المؤلف أن اشتراطها عند الأداء لا عند التحمل › لأنها 
أحد شروط قبول الرواية » لا أحد شروط التلقي » إذ اشتراطها عند الأداء 
يغني عن اشتراطها عند السماع » تمامًا كا أن اشتراطها عند السماع لا يفيد 
عند الأداء إذا انتفت. 

× قول المؤلف اله :« فقد رَوَى جُبر بن مُطْيم 4# أنه سمح اني 
يقرأفي المغرب ب (الطور ) . فسَمحَ ذلك حال ركه » ورَوّاه مؤمتًا». 

الحديث عند البخاري ومسلم › وني رواية البخاري )٠٠١(‏ من 
طریق O‏ 
بدر- جل : سمعت التيي 4# يقرأ في المغرب بالطور. 
ات چ حال ر که غو اداه ال اتا 
وقبله الأئمة» واحتجوابه. 

۳ قول المؤلف غه :«واصطلح المحدّثون على جعلهم سََاعَ ابن 
خس سنین : سَاعًا » وما دوا : حضورًا . واستأتشوا بان حمودًا « عَقَل 
حه » ولا دلي فيه ». 

Se N NG a 
: )٤٤ /١( » يسمعه الرواي من غيره » وقد بوب البخاري في (صحيحه‎ 


£۳ 


باب : متی يصح سماعٌ الصغیر ؟ » وأورد فيه خبرين : 

الأول : عن ابن عباس » قال : أقبلت راكبًا على حار أتانِ - وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام - ورسول الله 8# يُصلي بمنىً إلى غير جدار » 
فمررت بين يدي بعض الصف › وأرسلت الأتان ترتع » فدخحلت في 
الصف » فلم يُنكر ذلك علّ. 

الثاني : حديث محمود بن الربيع ظه في المجة . 

فكأنه أراد بذلك الإشارة إلى أن العبرة بعقل ما رآه وعاينه أو سمعه 
أو وقع له » سواءً كان في الخامسة من عمره أو قد ناهز الأحتلام » لا سي 
وأن بعض الرواة قد لا يعقلون ما سمعوه وإن كانوا في الأربعين أو الشلاثين 
فالعبرة بالضبط والعقل والإتقان » وكأنه لأجل ذلك قال المؤلف : 

« ا معت فيه إنا هو أهلية الفهم والتمييز ). 
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تصحيح اليه من طالب العلم متعيّن » فمن طَلّب الحديث للمكاثرة 
أو المغاخرة ‏ أو ليَروي » أو ليتناوَلّ الوظائف » أو ليثنى عليه وعلى معرفته 
فقد خير . وإِنْ طلَبَه له » وللعمل به » وللقَربة بكثرة الصلاة على نبيه ل » 
ولنفع الناس » فقد فاز . وإن كانت النيةٌ مزوجة بالأمرينِ فالحكمٌ للغالب . 

او اواب ا ين ق الار من الاجر وفوش 
آدم » فهذا ثرا ما يَعتر يعتري طلبة العْلّوم ‏ » فلع النيةَ أن رها الله بعد . 

وأيضًا فمن طلَّب العلم للآخرة كَسَاهُ العلمُ حَشية لله » واستكانَ 
وتواضع »ومن طلبه للدنیا تکبر وتجبر » وازدرَی بالمسلمين العامة » وكان 
عاقبة أمره إلى سمال وحَقًارة . 

فليحتيسب المحدّت بحديثو » رجاءَ الدخول في قوله 8# : « تَضر الله 
ا ا 

وليبّذل نفسه للطلبة الأخيار » لا سيا إذا تفرد » ولْيَمْتَنعْ مع ارم 
وتغيَرٍ الذهن » وليَعْهَدَ إلى آهله وإخوانه حال صحته : نکم متی رأیتمون 
تغَرَت ٠‏ فامتعُوني من الرواية . 
تین تر ر ظط ول اخادیت موده فدات رو اها ف 


o. ۳‏ 
باس بتحدیثه بها زمن تغیره . 


٤٥ 


ولا باس بان جير مرويَاتِه حال تغره » فإنً أصولّه مضبوطة ما 
تغرَتْ » وهو كَمَدَ وَعْىَ ما أجاز . فإن اختَاط ورف امتِعَ من اخ 
الإجازةمنه . 
ومن الدب أن لا دت مع وجودِ من هو أو منه يه وإتقانه . 
وأن لا جحدّث بشيء یرویه غیره على منه » وأن لا بغش البتدئين » بل دهم 
على الهم فالَينُ النصيحة . 
فان دهم على مع مَُمر عاي > وعم صورَهم ني إقاية مرويَاتِ العامي 
ا ا يسمعون بقراءته » أو حَصّر مع العامي ورَوّى 
بنزول» »> معا بين الفوائد . 
وروي أن مالا اله كان غتيل للتحديث » ويَتبحر » ا طت 
ويَلبَّس ياه الحسنة › ويَلرم الوّقارَ والسّكينة › ويَربرٌ من يَرفع صوته › 
ويرَتلّ ا لحديث . 
وقد سكع الناس في هذه الأعصار بالإسراع لموم » الذي بخقى 
معه بعص الألفاظ . والساعٌ هكذا لا مِيزةً له على الإجازة ‏ > بل الإجازة 
صذق » وقولك : سَمِعتٌ أو قرأت هذا الجزء ء كله - مع التَمَْمَةٍ ودَفْج 
بعض الکلهات - كَذِب . 
وقد قال اسائ في عِدة أماكنَ من ١‏ صحيحه «وذكرّ كلمة 
معناها كذاوكذا) . 
وكان الحمَاظ يعقدون مجالس للإملاء» وهذا قد عَلِمَ اليوم . 
والسماع بالإملاء يكون ححمَقًا ببيان الألفاظ للمُسيع والسامع . 


E3 


وأيجتب رواية المشكلات » ما لا تحمل قلوبٌ العامة » فإن رى 
ذلك فليكن في مجالس خاصة . و يحرم عليه رواية الموضوع » ورواية e‏ 
إلا أن يبي بيه للناس ليَحذروه . 

E 

۳ قول المؤلف له « تصحيح النبَة من طالب العلم متعين ». 

ابتداً المؤلف في التنبيه على ما جب على طالب العلم التحلي به من 
الأخلاق با ابتدأً عموم آهل العلم التنبيه عليه في هذا المقام ألا وهو 
تصحيح النية بالإخحلاص فيها » وتوحيد المقصد في التعرض لطلب هذا 
العلم الشريف » فيتحلّل من مقاصد الدنيا ومن نوايا السوء » من طلب 
الشهرة » أو التباهي به » أو طلب الال بالعلم » أو الماراة به » فإن ذلك 
محقة لبر كته » مذهبة لأجره » مجلبة لسخط الله ثم العباد . 

والأدلة على وجوب تصحيح النية في عموم الأعمال - فضلاً عن 
حصوصها وأخصها كطلب العلم الشرعي - كثيرة جدا. . 

قال تعالى : ( قل ِن تُخفوا ما في صدڏور ڪه او يدوه يَعلَمه الله 
ويلم ما فى الوت وما ف الأڙض وال عل ڪل سء قدي ) 

آل غمران :۴۹). 


& 


وقال سبحانه : ) 
1 ر ر وکو ت ى ی r r‏ ق و ر 
( من هو ِت ءاَآء اليل ساجدا وَقابما حدر آلا خرَة وَيَرَجُوأ زرحم 
ل ا ا و ر 3 م ت و a‏ کے رر ر م » 
رنه َل هل وی الذرين يمون وَالذين لا يَعَلَمُونَ إنما يمَذكر أولوا 
لالب  )‏ (الزمر:۹). 
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وقال عر من قائل : 
«( وَمَآ اوا إلا لِيَعَبدُوا آله نلصِين لَه دين حتَفاء وَيْقَيمُوا ألصَلَوة 


وينوا آلركوة وَذَلِكَ دِين القَيمَِ ) ( البينة .)٠:‏ 
وني «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب فة قال : 
قال رسول الله کک : 


«إنا الأعمال بالنيات › ولكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله » فهحرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها » فهحرته إلى ما هاجر إليه “. 

زق سنن من حت آي سرس الأش ري اا که قال : 

سل رسول الله 5# عن الرجل يّقاتل شجاعة ء ويْقاتل حية ء ويقاتل 
رياءً ء أي ذلك في سبیل الله ؟ فقال رسول الله ة: 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو ني سبيل الله». 

وقال الحسن البصرى جه : 

من طلب شيئًا من هذا العلم › فأراد به ما عند الله » يدرك إن شاء الل 
ومن أراد به الدنيا » فذاك حظه منه" . 

وقال إبراهيم النخعي اله : 

من ابتغی شيئًا من العلم يبتغي به وجه الله » آتاه الله منه ما یکفیه" 


(۱) أخرجه الدارمي )۲١٤(‏ بسند صحيح. 
(۲) آخرجه الدارمي )۲١۹(‏ بسند صحيح. 


۸ 


قول المؤلف #الفه: د وإن كان طبه قرط ا لمحب فيه » مع قطع 

النظر عن الأجُر وعن بني آدم » فهذا كثيرًا ما يَعتري طلبة العلُوم ‏ ل 
انه أن يَررقّها الله بعد ». 

ملا اعا ف ى اللا اداي لك ج اال 
بعيدًا عن أي غرض دنيوي أو مطلب فاسد » فتراهم يبذلون كرائم أوقاتہم 
وائ الان ى فا رکا عش تدا ادناق عا 
وشغفهم به » وهؤلاء غالبًا ما يرزقون حسن النية بعد » فتعود نيتهم صافية 

من الكوادر » ويعود بهم العلم إلى الاحتساب والإخلاص. 

وقد قال التابعي الرباني مجاهد بن جير بجمله: 

طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نة ء ثم رزق الله بعد النيّة”. 

وقال معمر بن راشد جبشه: 

کان يقال لالجل يطلب العم فر ال انى عاي العام حنی 
E‏ 

قلاف ونی ل ت ده 

لأن تصحيح النية في عموم الأعءال واجبٌ » ومن معالى الأععال » 
ومن أجل الطاعات : طلب العلم » فتصحيح النية فيه قد يكون أوجب من 
غيره » وقد وردت عبارات السلف بضرورة تصحيح النوايا. 


قال زبید الیامی كه : 


(۱) آخرجه الدارمي )۳٣۹(‏ بسند لا بأس به. 


(۲) أخر جه عبد الرزاق ٤۷٥(‏ ۰) عن معمر به وسنده صحیح . 


۹ 


برق ان یکر ن قي کل کي جي ي اکل واو 
وقال جعفر بن حيّان باه 
hei lk PERN‏ 
وسأل الفضل بن زياد الإمام أحمد له : كيف النية ؟ فقال : 
ُعالج نفسه إذا أراد عملا لا يُريد به الناس” 
قول المؤلف خله: « رجاء الدخول فى قوله 8# : « ضر الله امرءًا 
سمح مقالتي فوعاها » ثم أداها إلى من ل يسمعها » 
هذا الحدیث : أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۸۳)» وأبو داود )۳٣٠۰(‏ » 
والترمذي )۲٦۰٥٦(‏ › وابن حبان (۷۲و۷۳) بسند صحیح من حدیث رید 
قال ابن عيينة بجفلفه: 
ما من أحلٍِ يطلب الحديث إلا وني وجهه نضرة » لقول البي 88 : 
شر لله اعرا وع منا حدينافبلغه... U‏ 
ا 
فيجتمع له حسن الباطن باتباع تعاليمه » وحسن الظاهر بتبليغه 
وله 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸۹) بسند صحیح. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۵) بسند صحیح. 
)٤(‏ أخرجه ا لخطیب في « شرف أصحاب الحدیث » (۲۳) . 


O۰ 


e‏ 2 و 
۳ قول المؤلف له : « فمن نَع بسُوءِ حفظ وله أحاديث 
ّ 


معدودة قد أتقَنَ روایتها » فلا بأس بتحدیثه بها زمنٌ تغره . 
ولا بس بأن جير مروبّاته حال تغيّّه » فن أصولّه مضبوطة ما 

تغَرَتُ » وهو فَقَدَ وَعْىَ ما أجاز . فإن اختَلَط وخَرف امتَيِعَ من أَحْلٍِ 
الإجازةمنه ». 

قلت : لا بأس برواية المختلط ما حفظه وأتقنه من حديثه » وما 
حدّث به من كتابه المتقن المحفوظ » وإلا فإن م يكن يرق » وكان اختلاطه 
شديدا» فيجب عليه الامتناع عن التحديث وقت اختلاطه . 

وقد أجاز المؤلف رواية المختلط لرواياته وقت اختلاطه › وهذا حيث 
جز ما هو من حديثه على الحقيقة لا على الوهم › لا کا كان يقع مع ابن 
هيعة بعد اختلاطه » فإن الرواة کان يستجیزونه بمرويات من غير كتبه ولا 
من مسموعاته فيجيزهم على التوهم فيها. 

وقد حرج ابن حبان في «المجروحین» (۲/ )١۳‏ من طريق : 

بجیی بن حسّان قال : جاء قوم ومعهم جزء » فقالوا : سمعناه من ابن 
هيعة » فنظرت فيه ٠‏ فإذا ليس فيه حديت واحدٌ من حديث ابن يعة »قال : 
فقمت » فجلست إلى ابن هيعة » فقلت : أي شىء ذا الكتاب الذي حدّثت 
ھا یں هاا ی ھا الکاتب خد ن حك رلا سا آت 
قط؟! قال : فما أصنع بهم » بجيئون بكتاب » فيقولون : هذا من حديثك › 


ن 


فاحدثهم. 


والأولى لمن اختلط أن يمتنع عن التحديث وقت اختلاطه » حتى لا 
تختلط مارواه بعد الاختلاط ب| رواه قبله » فيتنكب عن الحميع. 

ومن امتنع عن التحديث وقت اختلاطه سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي » فإنېم کانوا یأنونه یعرضون علیه فیقول ا 

بل الأولى للمحدّث - وإن کان حافظًا - أن بحدّث من كتابه لأنه 
أتقن له » وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد له قال : 

ما رأیت أي في حفظه حدّث من غير کتاب » إلا بأقل من مائ 


ےا ر د 2 
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. بسند صحيح‎ )١۳ أخر جه الخطيب البغدادي في «ا لجامع»(۱/‎ )١( 
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تشرط العدالة في الراوي كالشاهد › ويمتارٌ الثقة بالضبط والإتقان . 
فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار ء فهو حافظ . 
والحقَاظ طبقات 
١‏ ني ذروتها أبو هريرة ف6 . . 
۲ وي التابعين كابن المسيّب . 
٣‏ وني صغارهم کالزهري. 
٤‏ وني أتباعهم كسفيان » وشعبة » ومالك . 
٥-ثم‏ ابن المبارك › ويجيى بن سعيد» ووكيع › وابنِ مهدي . 
٦۔‏ ثم کأصحاب هؤلاء » كابن للَدِيني » وابن مَعين » وأحمد » 
وإسحاق › وخَلق . 
۷-ثم البخاري » وأبي رُرْعَة » وأبي حاتم » وأبي داود » ومُسلِم . 
۸ ثم النسائيّ » وموسى بن هارون وا جَرَرَّة » وابن خُرَيمة . 
۹-ثم ابن الشزقي . 
ومن يُوصّف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين . 
٠-ثم‏ عَبَيدِ الله بن عمر » وابن عون » ومِسْعر . 
١-ثم‏ زائدة » والليثِ» وحَادِ بن زيد . 


۲-ثم يزيد بن هارون » وأبو أسامة » وابنُ وهب . 


۳- ثم أبو خيثمة » وأبو بكر بن أبي شيبة » وابن مير » وأحهمد بن 
انير ` 

٤-ثم‏ عَبَاس الدّوْري » وابنٌ وارَهُ» والترمذي » وأحد بن أي خَيْثمة 
وعبد الله بن أحمد. 

ماد بان یری ا اکا :رت 
الأخرم. 

١-ثم‏ أبو بكر الإسماعيلي › واب عي وابو أحد الام . 

۷-ثم ابن منده » ونحوه . 

۸-ثم الَرْقَان » وأبو حازم العَبْدَوِي . 

۹-ثم البيهقَيٌ » وابنْ عبد الب . 

ثم الحميدي » وابنْ طَاهِر . 

١-ثم‏ السَلَفِيّ » وابن السّمْعان . 

۲-ثم عبدالقادر » والحازمي . 

۴-ثم الحافظ الضياء » وابنْ سيد الناس خطيب تونس . 

٤-ثم‏ حفيدّه حافظ وقته أبو الفتح . 

وعن تقدّم من الحفاظ في الطبقة الالثة : عَدَذٌ من الصحابة وخلق من 
التابعين وتابعيهم > وهلّمّ جرا إلى اليوم . 

۱ فمثلَ بحيى القطان › يقال فيه ا ET‏ 


٣‏ ثم ثقة متف 

. ثم ثقةّ عارفٌ» وحافظ صدوق » ونحوٌ ذلك‎ -٤ 

فهؤلاء الحقَاظٌ الثقات » إذا انفرد الرجل منهم من التابعين » فحديثه 
صحيحٌ . وإِن کان من الأتباع قیل : صحيخٌ غريب . وإن كان من أصحاب 
الأتباع قيل : غريب رد 

ويندر تفرُدهم » فتجد الإمام منهم عند مئتا آلف حديث » لا يكاد 
ينفرد بحديثين ثلاثة . 

ومن کان بعدَهم فأین ما يَنفر د به » ما علمتۀ » وقد يوجّد . 

ثم بقل إلى البَقَظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب › فهو الذي يُطلى 
عليه أنه ثقة » وهم مهو رجال * الصحيحين » فتابوبهم »إا ارد بان 
خرّح حديثه ذلك في ١‏ الصحاح » 

وقد يتوقّفُ كشب من النقأد في إطلاق ( الغرابة ) مع ( الصحة ) » ني 
حديثِ أتباع الثقات. وقديُوجَد بعض ذلك ني «الصحاح؟ دون بعض . 

وقد بُسمّى جاعةٌ من الحفاظ الحديتٌ الذي ينفرد به مثل هُسَيْم » 
وحفص بن غِیاثِ : منکرا. 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة » أطلقوا النكارة على ما 
انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة » وأبي سَلَمة التبودّكي » وقالوا : «(هذا 
ماي ) ) 

فإن رَرّى أحاديتٌ من الأفراد المنكرة » عَمَرْوه وليّنوا حديثه ٠‏ 
وتوقفوا ي توئيقه › فان رَجّع عنها وامَتنع من روایتها » وجَوز على نفیه 


الوكَمَ› O‏ 
خط » فمن الذي يَسلمّ من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطا 

× السرح : 

۳ قول المؤ لف بلشته : « ره تشرط العدالة ني الراوي كالشاهد «. 

تعرَّض المؤلف هنا لأحد شرطي التوثيق وهو العدالة » وقد تقدم 
الكلام عليها ني حدٌ الصحيح » ومعنى كلامه أن لابد من قبول رواية 
الراوي من توفر شرط العدالة مثله مثل الشاهد › فلا تقبل شهادة من فقد 
شرط العدالة » إلا أن لقبول رواية الراوي لابد من تحقق الشرط الآخر - 
بخلاف الشاهد - ألا وهو شرط الضبط ٠‏ ومعاينة الشاهد للحادثة لا 
يلزمها لقبول شهادته ما يلزم الراوي من الضبط والإتقان لقبول روايته » 
فه| يفترقان من هذه الناحية ومن جهة هذا الشرط » ولذا قال المؤلف : 

«ويمتاز الثقة» - أي الراوي في روايته » بخلاف الشاهد في شهادته - 
«بالضبط والإتقان» . 

قول المؤ لف جشفه اف زق کات لرا ولا ني 
حافظً٤.‏ 

فرق المؤلف هنا بين مرتبتين من مراتب التعديل ء وما : 

مرتبة عموم التوثيق ‏ ومن بُطلق عليه وصف « الثقة وبين مرتبة 
خاصة من التوثيق أعلى من سابقتها وهي : من نق ووصف - مع توثيقه 
-بالمعرفة والإكثار » وهو من يقال فيه : « ثقة حافظ » . 
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ولكن لابد من التنبيه هناعلى آمر مهم » وهو : أن الحفظ مع التوثيق 
E E Ag‏ 
وقد قال فيه الذهبي في « السير » )٦۷۹ /٠١(‏ : 

) العام الحافظ البارع .. اا الهلكى ». 

٤‏ اوق فر ردا ی او ادن کل کک دن 

« أحفظنا للأبواب سليمان الشاذكون ». 

وقال صالح جَزرة : E‏ بم کان بهم ؟ قال : 
کان یکذب في الحدیث. 

وعليه ؛ فلا يقتضى وصف بعض الرواة بالحفظ جردا أن يكونوا من 
الثقات . 

قول المؤلف بل : « فمثل بحيى القطان › يقال فيه : إمامٌ» وحجّة 


صت 4 ھ»* ےم 


ولت + وجهرذ » وة فة ثم ق حاف ثم قا عق ثم ثقة عارفٌ » 
وخافظ اویه ون داك . 
يتعرّض الا ادرت التي يستخدمها الأئمة والنمّاد للدلالة 
على أعلى درجات التوثيق » تمهيدًا لذكر ما يليها - من مراتب التوثيق - 
فأعلاها : ما استخدم فيها صيغة أفعل ك «أوثق» و «أثبت»ونحوهاء 
أو ما كَرّر فيه وصف التوثيق أو مائُسب فيه إلى صيختين للتوثيق ك «ثقة 
ثقة » وك اثققة ثرت ت ) » وك (نقة حافظ » . 
وقد مثل هما ب « بحب بن سعيد القطًان» . 
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× قول المؤلف له : « فهؤلاء الحمَاظٌ الثقات » إذا انفرد الرجل 
منهم من التابعين » فحديثةٌ صحيح ›. 

ذلك لأن طبقة التابعين هي الطبقة الأول التي تلقت عن الصحابة 
أحاديثهم » وقد ينفرد بعضهم برواية ما لا يرويه غيرهم › > فهذا کله متاح › 
لأنه منبع الرواية ومبتدؤها . 

ومن ثك فتفرد بعضهم بالحديث مع استيفاء باقي شروط الصحة لا 
يعد قادح في الرواية » وكأن المؤلف هنا يُشير إلى أثر التفرد في قبول الحديث 
ورده » بحسب الطبقة التي تقع فيها التفرد . 

۳ قول ال مو لف جاه « وإن کان من الأتباع قيل م 
وإن كان من أصحاب الأتباع قيل : : غریب فرد .وينْدر تفردهم » فتجدٌ 
الإمام منهم عندة نتا ألف حديث ۰ لا يكاد ينفرد بحديثينِ ثلاثة “ : 

يبن المؤلف هنا : أن التفرد في طبقة الأتباع بخلاف التفرد في طبقة 
التابعين » بخلاف التفرد في طبقة أصحاب الأتباع » والأصل أن يقل 
التفرد كلا بعدنا عن طبقة الصحابة » لكثرة الاشتراك في رواية الحديث لي 
كل طبقة عن التي قبلها ء» ولذا فقد ورد عن جاعو من الأئمة التقدمين 
الإعلال بالتفرد وإن كان التفرّد من الثقات » وقد تقدّم النقل عن يجحيى 
القطّان والإمام أحمد ما يدل على ذلك . 

قرول المۇلف غل : « ومن کان بعدَهم فأين ما بَنفردٌ به » ما 


علمته» وقد يو جد » . 


هذه إشارة من المؤلف بالإعلال بالتفرد في هذه الطبقة » لندرة وعرة 
ما ينفرد به الرواة في الطبقات المتأخرة » ولو وقع التفرد فإن كان من ثقة 
فهذا دلیل قوی على الإعلال » وقد بحتمل من الحافظ لأنه مع الضبط 
E a‏ 

۳ قول المؤلف مله :« ثم نَمل إلى البَقظ الثقة المتوسط المعرفة ‏ 
والطلب » فهو الذي يطل عليه أنه ثقة » وهم خمهورٌ رجال ١‏ الصحيحين » | 
فتابعيهم › إذا شر با لمن حرج حديثة ذلك في « الصحاح 4 

بعد أن تكلم المؤلف على أعلى مراتب التوثيق » عاد ليتكلم على المرتبة 
التي دونها وهي عموم الثقات » الذي جمع بين العدالة والضبط » إلا أنه 
دون من اكد توثيقه ووصف بالحفظ » ولذا عبر عن هذه المرتبة ب :« البقظ 
الثقة المتوسط المعرفة والطلب ٠١‏ فهو مع ثقته إلا أنه قد فرق عن سابقتها في 
درجة الحافظة » وكثرة الساع » وسعة الرواية » وهؤلاء جمهور الثقات › 
وهم جمهور« رواة الصحيحين | ٠.‏ 

وقوله : (وهم خُمهورٌ رجال « الصحيحين ) تعبيرٌ دقيقّ » لأن 
الشيخين قد خرّجا في «الصحيحين » لبعض من نكلم فيهم › ما صح من 
حدیثهم » وما انتقیاه هم کا يأتي بیانه قریبًا إن شاء الله تعالی. 

قول المؤلف كاله : « وقد بَتوقّفُ كثيرٌ من النقأد فى إطلاق 
(الغرابة ) مع ( الصحة ) » في حديث أتباع الثقات. و 
ي «الصحاح؟ دون بعض ». 
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يشر المؤلف هنا إلى أن جحماعة من المتقدّمين كيحيى القَطّان » والإمام 
أحمد » وأبي حاتم » وأبي زرعة الرازيين قد يتوقفان في قبول وتصحيح بعض 
ما ينفرد به الثقات من أتباع التابعينِ » خشية وقوع الوهم منهم في ذلك › 
وقد تدم التمثيل له في حد «المنكر . 

وقد خالف في ذلك جاعة من الأئمة كالبخاري ومسلم › فإنيا ن 
يردوا مطلق تفرد الثقة من الأتباع ومن بعدهم » بل حكموا على تفرده 
بحسب ما احتفت به رواياتہم من القرائن الدالة إا على الحفظ أو على 
الوهم. 

قول الم لف قل : « وقد بُسمّى حاعة من الحفاظ الحديث الذي 
ينفرد به مثل هُسَيْم » وحفص بن غِباثِ : منكرًا). 

قلت : قد أعل الإمام أحمد جه بعض الأحاديث التي تفرد ا 
بعض الحفاظ كالإمام مالك له كا في زيادة من «المسلمين » لي حديث 
ابن عمر فى زكاة الفطر » فتوقف في حديثه بالزيادة المذكورة حتى وجد من 
غاي 

وها نة فة وهي أن الأئمة من التقدّمين الذين يُعلون الحديث 
تفرد الثقة أو - حتى الحافظ - يُسمون حديثه هذا منكرًا » وهو الأكثر 
استخدامًا » والاأکثر شيوعًا في إطلاقاتہم عن تسميته ب «الشاذ» » مع أن 
«المنكر» ختص برواية الضعيف أو ا تكلم فيه فيا استقرٌ عند المتأخرين . 


(۱) انظر «شرح علل الترمذي * لابن رجب (۱/ .)٤۲١‏ 
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× قول المؤلف له : « فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة › 
أطلقوا النكارةً على ما انفرد به مثل عثان بن أبي شيبةء وأبي سَلَّمة الَبذّكيء 
وقالوا : «هذامنكر» ). 

الأئمة : يقصد بهم اللإمام أحمد » وابن معين » وعلى بن المديني » ومن 

وهذا يدل على آنه لا يلزم من وصف بعض روايات الراوي - ثابت 
العدالة والضبط - بالنكارة والطعن فيها : الطعن فيه » أو جرحه بذلك › 
وإنها يرد الطعن في حاله إذا كثر ذلك منه » و تمل » وهو معنى : 

قول المؤلف مه : « فإن رَوّى أحاديث من الأفراد المنكرة › 
عَمَروه وليّنوا حدیثه » وتوقفوا ني توثيقه ). 

ا بحت ل هدم رها نادرة أو قليلة حتملة » فمتى خرجت 
عن هذا الحد ول تمل » غمزوه بها لوه في رروايته عل العموم »> فإذا 
کثرت وفحشت منه رب] وصفوه ب « منکر الحديث »» ولرب) قالوا فيه : 
«(متر ولك). 

قول المؤلف غه : « فإن رَجَّع عنها وامَتنع من روايتها » وجَّوز 
على نفينه الوَكَمَ » فهو خير له وأرجَح لعدالته). ٠‏ 

لدعا ر وع 

اول ف ا ع ا لواد ق 
قبول حديثه إلا بقرينة تدل على ضبطه للرواية » وغالبًا ما يطعن فيه بخطئه 
وومه لاسي إذا لم يرجع بعد التنبيه عليه. 
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الثاني : من خط » فإذا به عليه » رجع » وصحّح › فهذا خير من 
الأول » وإن کان رجوعه لا فيد ضبطه › لأنه قد ثبت خطؤه ووهمه › 
ولکنه كا قال المؤلف أرجح لعدالته وأحفظ لدينه. 

یذکر مثال هنا من علل الحديث e‏ 

.» قول المؤلف اله : «وليس من حَد الثقة: َه لا يعلط ولا بخطۍ‎ ٨ 

الثقة : هو من ثبتت عدالته » وثبت ضبطه بموافقة الثقات والائمة 
والأثبات في رواياتهم > ولکن لیس من شرطه أن لا تخطۍ » بل ا لخطأً وارد 
على الحفاظ والأئمة الأثبات أنفسهم › ولكن إذا أخطاً فلابد أن يكون 
خطؤه نادرٌاغر کثر واهمًا غر متعمد له. 
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الثقة : من وثقه كثرٌ ول يُضعَّف . وذُوته : من لإ بُوثق ولاضعف . 

فإن حرج حديث هذا في ١‏ الصحيحين » » فهو موق بذلك . وإن 
صح له مثل الترمذيّ وابنِ خزيمة فجي أيشًا » وإن صح 
له كالدارقطنيّ والحاكم » فأقل أحواله : حسن حدیثه . ) 

وقد اشتهّر عند طوائف من المتأخرين » إطلاق اسم « الثقة ‏ على 
من م جرح » مع ارتفاع الجهالة عنه . وهذايُسكّى : «مستورًا » » ويُسكَّى : 
«حله الصدق ٠»‏ ويقال فيه : شيخ . 

وقوهم ر ا ی و چول ا 
وحاله » فول أن لا تحتجُوا به . 

وإن كان المنفردٌ عنه من كبار الأثبات ‏ فأقوى لحاله » ويحَج بمثله 
حماعة کالسائی وابن حبّان . 

وينبوعٌ معرفة الثقات: «تاريخ البخاري » ٠‏ وابن أي حاتم » وابن 
حبّان » وکتابٌ «عہذیب الکمال ». 

× السرح : 

تعرّض المؤلف في هذا الموضع للكلام على حد الثقة وصمًا » على أنه 
من وثقه الكثير » ولم يضعف » وهذا فيه قصور » فلا يلزم لتوثيق الراوي 
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اا ات م اة ل که ى واحد من إمام معتمد معتبر 
معتدلٌ » ما دام لړ یرد فيه جرح معتبر. 

فلو عّف الثقة على أنه : من ورد فيه تعديل معتبر » وخلا من جرح 
معتر لكان أولى . 

قول المؤلف له : « وذُولّه : من ل بُوثق ولا ضعًف ). 

هو من يُسمّى « مجهول الحال » » أو «المستور » » وقد ذهب جماعه من 
الأئمة إلى توثيق من لم يُتَعرّض له بجرح أو تعديل » إذ هو على البراءة 
الأصلية » والعدالة الظاهرة › ما لم د يبن خلافها » وهو مذهب ابن خزيمة › 
وتلميذه ابن حبّان » والحاكم > وجماعة من الفقهاء والأصوليين. 

وفيه نظر : لأن ثبوت العدالة الظاهرة بعدم ورود ما يقدح فيها لا 
يلزم منه ثبوت الضبط الذي هو من أهم مقتضيات التوثيق » وسكوت 
الأئمة عن بعض الرواة يدل على نهم م يطعن عليهم في عدالتهم بشيء نحم 
ولكن كذلك یدل على أن ضبطهم موضع توقف حتى تسبر مروياتہم. 

وهذا الصنف - ولا شك - أقوى عن تَعْرّض له بجرح » فجهالة 
الال من أساب الضعف افيف أو المحتمل. 

قو ل الم لف ججمه اله : « فإن حُرّح حديث هذا في « الصحيحين » ؛ 
فهو مُونتق بذلك› . 

ذلك من جهة أن إخراج الشيخان أو أحدهما لحديث أحد رواة هذا 
الصنف يدل على قبوطم] لروايته » وهذا مقتضاه التوثيق الضمني › وإن ۾ 


يكن في قوة التوثيق الصريح » لكنه أقوى لحاله » ولكن يرد إشكال يأتي 
ذکره قریبًا إن شاء الله تعالٰی. ) 


ھ مثال : 


یرد فيه توثیق ولا جرح معتبر . 
وهو من شيوخ مسلم » وقد روى عنه في «الصحيح» . 
٠‏ قول المؤلف الله : «وإن صح له مثل الترمذي وابن خزيمة 
فَجِيّدٌ أيضًا». ا 
أي آنه ن دون تخريج الشيخين أو احدھی لحدیثه » وقد 
ناقد عارف » تلميذ الإأمام البخاري وخر يجه » ولا معنى لوصفه بالتساهل 
كا ذهب الحافظ الذهبي وغيره » وإنا ألجأهم إلى ذلك اعتبارهم تحسينه 
لبعض الأحاديث الضعيفة على المعنى الاصطلاحي الذي استقر عند 
المتأخحرين » لا على المعنى الذي اصطلحه هو » والذي لا يلزم منه الصحة 
کا بيناه آنقًا في حدٌ الحسن » فا صححه الترمذي من حديث هذا الصتف 
من الرواة نما يقوى حاههم ولا شك › ولكن لابد من اعتبار القرائن المحتفة 
بروایات هؤلاء المستورين » فلا يلزم من تصحيح حديثِ من أحاديثهم 
صحة عموم أحاديثهم. ) 
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وأما تصحيح ابن خزيمة ؛ فابن خزيمة منسوب إلى التساهل لا تقذم 
من اعتباره العدالة الظاهرة في التعديل والتوثيق » بل إنه قد خرّج حديث 
حماعة من الضعفاء في ((صحيحه) . 

ه وانظر على سبيل المغال : 

رواية : محمد بن عزيز الأيلي في الصوم : كفارة من جامع في رمضان 
(۲۱۱/۳). 

ورواية : مؤمل بن إسماعيل (۳/ )١١١‏ ذكر قدر مكيل التمر لإطعام 

ورواية : ناصح بن العلاء (۳/ ۱۷۸) الرخحصة عن التخلف عن 
الجحمعة في الأمطار . ) 

قول المؤ لف جه دون صح له کالدارقطني وا حاکم ؛ ا 
أحواله : حسْنَ حديثه ». 

هذا فيه نظر » فالحاكم أشد تساهلاً من ابن حبان وابن خزيمة » ولا 
يمكن اعتبار توثيقه أو تصحيح حديث أحد المستورين حتى يتابعه غيره من 
اللأئمة » أو تدل قرينة على ذلك . 

والحافظ الذهبي سوف يرد عنه ما يدل على وصفه للحاكم بالتساهل 
وقد قال الحافظ ابن حجر : «الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح؟ . 

× قول المؤلف ذال : « وقوهمم : « مجهول لا یلزم منه جهالة 
عینه » فان جُهلَ عينّه وحالّه » فأول آن لا توا به . 
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ت اا ت رن وف ١‏ هرل ٠١‏ تون اا 
الجهالتين ؛ إمّا « جهالة الحال » » وإمًا « جهالة العين » » ولكن أشهر 
المرادين في إطلاقها الثاني ٠‏ 

ومجهول الحال : هو من روی عنه راویین فأکثر › ولم يتعرُّض له 
بجرح أو تعديل » وهو تعريف محمد بن يحبى الذهلي شيخ البخاري. . 

وجهول العين : هو من روی عنه راو واحِ» ولم عرض له بجرح أو 
تعدیل . ۰ 

وقد استقر الاصطلاح في نجهول الال » عند التأخرين على قاعدة 
الذهلي » وهي متنازعٌ فيها بين المتقدمين. 

قال يعقوب بن شيية: ات کی و متی يکون الرجل 
معروفاء إذا روي عنه كم؟ قال: «إذا روي عن الرجل مثل ابن سيرين 
والشعبي» وهؤلاء هم آهل العلم» فهو غير مجهول»”. 

قلت: فإذا روى عن الرجل مثل ساك بن حرب وأبي إسحاق؟ 

قال: «(هؤلاء يروون عن جهولين». 

تال الحافظ ابن رجب فاه في« شرح العلل» (۱/ ۸۲) : 

«وهذا تفصيل حسن» وهو حالف إطلاق محمد بن بحيي الذهلي الذي 
تبعه عليه المتأخرون أنه لا بخرج من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه. 

وابن المديني يشترط أكثر من ذلك فإنه يقول فيمن يروي عنه يجبي 
ابن أبي كثير وزيد بن أسلم معًَا: «إنه مجهول»» ويقول فيمن يروي عنه شعبة 


.(A1 /١( «شرح العلل“ لابن رجب‎ )١( 
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وحده: «إنه مجهول» » وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم: 
«هو معروف٤»‏ وقال فيمن يروي عنه عبد الحمید بن جعفر» وابن هيعه: 
«ليس بالمشهور»» وقال فيمن يروي عنه ابن وهب وابن المبارك: 
«معروف)»ء وقال فيمن يروي عنه المقبري» وزيد ابن أسلم: «معروف)».. 
وقد قسّم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة» والظاهر : 
أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلهاء» وكثرة حديثه» ونحو ذلك» ولا ينظر 
إلى جرد رواية الجاعة عنه». 

ثم ذكر عن أحمد قريبًا من ذلك فقال: «وكذا عن آحمد في حصين بن 
عبد الرحن الحارثي: «ليس يُعرف» ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة 
وإسماعیل بن أي خالد» روی عنه حدیثا واحدًا». 

a 
لکن مراده: أنه لم يشتهر حديثه» ولم ينتشر بين العلاء.‎ 

وقد صح حدیث بعض من روی عنه واحد و م عله جهو لاء قال 
في خالد بن سمیر بر: «لا أعلم روی عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه 
حسن الحديث»» وقال مرة أخرى: «(حديثه عندي صحیح؟. 

وظاهر هذا: أنه لا عبرة بتعدد الرواةء وإن) العبرة بالشهرة» ورواية 
الحماظ الثقات) . 

× قول المؤلف له : « وإن كان المنفردٌ عنه من كبار الأثبات › 
فأقوى لحاله » وَج بمثله جماعةٌ كالتسائي وابن بان ». 


و ا ا 
العارف تقوّي رواية المستور ومجهول الحال » إلا لأنها لا فيد توثيقه 
E O‏ 
فحینئذ » تکون روایته عنه توٹيقا ضمننًا من هذا الحافظ . 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱/ )۳١/١‏ : 

سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة ما بُقويه ؟قال  :‏ 

ذا کان معرونًا بالضعف ل تقرٌه روایته عنه» وإذا کان مجهولاًه نف 
رواية الثقة عنه . ) ) 

رقال: ست أب زرعة عن روابة اتقات عن رجل» يقري حدیك ؟ 

قال : ي لعمري › قلت : الكلبي عنه الثوري ؟ قال : إا ذلك إذالم 
یکلم فب الملا وکان اکل کلم تی a‏ 

فدلّ هذا أن رواية الحافظ الثقة العارف عن المجهول مما تنفعه › 
وترقي حدیثه ء إلا أنہا لا تفید مطلق توثیقه » ولا عموم قبول روایته. 

وروت او داد السجستاني عن الإمام أحمد بن حنبل لله في 
«السؤالات» (۳۷) : قلت لأحهمد : إذا روى محيى أو عبد الرحهمن بن 
مهدي » عن ر جل مجهول ‏ حتج بحدیثه ؟ قال : بجتج. 

فجعل رواية مثل هؤلاء توثيقا للمجاهيل لأا لا يرويان إلا عن 
ثقة عندهما ء ففي «السؤالات» )٤1۹(‏ : 
| سمعت أحد يقول : عثمان بن غیاث ثفة » أو قال : لا بأس به ء ولك 
ي ولم يكن بحي بجحذّتٌُ إلا عن ثقة . 
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وأما رواية عموم الثقات عن المجاهيل فلا تفيد إلا بالتفصيل المتقدم 
وقد عقد الخطيب في «الكفاية» (ص (١٠۲:‏ بابًا فيه : «ذكر الحجة على أن 
رواية الثقة عن غبره ليس تعديلاً له . 

قول المؤ لف مله : «وينبوع معرفة الثقات: «تاريخٌ البخاري » › 
وابن ابي حاتم » وابنِ حبّان » وتاب «عہذيب الكمال »). 

أي أن هذه الكتب التي ذكرها المؤلف وهي : «التاريخ الكبير' 
للبخاري » و«الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم › و«الثقات» لابن حبان » 
و#عبذيب الكبال» للبحافظ الزي قد حوت تراجم جماعة كيرة جذًا من 
الغقات » لا أن مو ضوعها ذكر الثقات فحسب » اللهم إلا كتاب ابن حبال › 
وعليه مآخذ عند العلاء من جهة التساهل » ولا فالكتب الأخرى المذكورة 
قد ذكرت جماعة من المجاهيل » وجماعة كبيرة من ا تكلم فيه والمجروحين. 


r. 


من أخرَج له الشيخان على قسمين : 
أحدها : ما احتَجًا به فى الأصول 1 وثانيها : من خر جا له متابعة 
وشهادَةٌ واعتبارًا. ` 


س ي ¢ 6 1 ت وھ 1ے ور 
فمن احتَښًا به أو أحذهما » ولإ يُوثق » ولا غور » فهو ثقة » حديثه 


ومن احتَجًا به أو أحدُهماء ونُكلّم فيه : 
فتارةً يكون الكلامٌ فيه تعنتًا ‏ والجمهورٌ على توثبقه » فهذا حديةُ 
قوي أيصًا . 
وتارة يكون الكلامٌ في تليينِه وحِفظه له اعتبارٌ . 
فهذا حديثة لا نحط عن مرتبة الحسن » التي قد تُسكّيها : من أدنى 
درجات « الصحيح » . 
فا في الكتابين بحمد اله رجل احتَجّ به البخاري أو مسلمٌ في 
اللأصول » وروايائه ضعيفة » بل حَسَنة أو صحيحة . 
ومن رح له البخاري أو مسلمْ في الشواهد والمتاعات » ففيهم من 
ي جفظِه شيء » وني توثيقه تردد . 


۱۷۱ 


E 
. ببرهان بین‎ 

نعم » الصحيح مراتب . , 

والثقاتٌ طَبقات » فليس مَنْ وبق مطلقًا كمن تكلم فيه » ولیس من 
کلم ني سُوءِ حفظه واجتهاده في الطْلّب » کمن ضعفوه ولا من ضعفوه 
e‏ ولامن ترکوه کمن اتهموه وکذبوه. 

فالتر جیح يدح عند تعاض الروايات . وحضر الثقاتِ في مصتفف 
كالمتعذر EC‏ 

فاا من ضفب أو قیل فيه آدنی شيء » فهذا قد لفت فبه ختصر| 

سكي ب « المغني »» وبَسطتٌ فيه مولمًا صَكيته ب «الميزان » . 

× السرح : 

أفرد المؤلف هذا الفصل ني الكلام على من خرج له الشيخان - 
البخاري ومسلم - أو أحدهما في الصحبح » وكأنه م يوسع داثرة الكلام في 
رواة من خرًّج غيرهما من الأئمة حديثه في «صحاحهم » لأن الامة قد 
اتفقت على صحة أحاديث هذين الكتابين إلا ما ندر مما تعقبا فيه - 
بخلاف باقي الصحاح - كصحيح ابن حبان » وابن خزيمة » وابن السكن؛ 
وغيرهم - فللعلاء فيها كلام » هذامن جهه . 

ومن جهة أخرى ؛ فلمكانة الشيخين من علم الحديث ومعرفه 
الرجال ونقد الروايات والأسانيد » فإن فا مكانة تجعل فا مزية على 
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غير ما ممن صنف في «الصحيح » » بل من أتى بعدهما استفاد من جهدهما 
المبارك في «الصحيحين » وغبرهما. 

و اار رر التحج ن ارز ن 

الأول : من خرّجَ هم في الأصول » وهؤلاء بُقال فيهم : «احتّ مم 
ف بهم البخاري ۲ » أو « احتج بهم مسلم ). 

والثان من حرج هم متابعة أو استشهادًاء أو تعليقًا: > فلا يقال فیهم 
إنهم على شرط الشيخين أو أحدهما ‏ لأن المتابعات والشواهد ليس فا 
شرط الصحيح إلا إن كانت في الأصول التي احتجًا بها أو احتجٌ با 
احدهما. 

قول المؤ لف به : (١‏ فم. ن احتَجًا به أو أحدهما » ول يوق » ولا 
غور » فهو ثقة » حديثه قوي ». 

أي الراوي الذي م يتعرّض له الأئمة والنقاد بتوثيق أو تجريح » وهو 
من يقال فيه مستور » أو جهول الحال » إذا احتح بروايته الشخان أو 
أحدهما فهذا دليل على | قد سبرا حديثه » فعلما استقامة أمره » وثبوت 
ضبطه » فاحتجًا به - أو احتجٌ به أحدهما - فهذا توثيق ضمني متها = أو 
من احدهما - له يعمل به . ) 

ولكن يرد هنا احتمال : آن)] قد حرجا هذا الراوي المستور ما علا أنه 
قد ضبطه » ولا يلزم من ذلك آن یکون ضابطًا لغیره » کا فعلا في تخریج 
حديث جماعة من الضعفاء » حيث انتقيا من صحيح حديثهم » ولا يلزم منه 
صحة جميع أحاديثهم » ولا يلزم منه ثقتهم في غير هذه الأحاديث المنتقاة. 


والشاهد : أن من احتجّ به الشيخان أو أحدهما من م يتكلم فيهم 
العلاء ما بحسن حال هؤلاء المستورين » ولكنه ليس كالتوثيق الصريح 
منها أو من أحدهما أو من أحد النقاد المعتبرين › فلابد من النظر في 
مرويات هؤلاء الرواة ومقارنتها برواية الثقات » والله أعلم. 


قول المؤلف اله ١:‏ ومن احتَجًا به أو أحذهما e‏ 
يكون الكلامٌ فيه تعنتًا » والجمهورٌ على توثيقه ‏ > فھذا حدیثۂ قوی أب 
وتارة يكون الكلامٌ في تليينه وجفظه له اعتبار ر فهذا حدیثه لا نحط عن 
مرتبة الحسّن ). 

يقم المؤلف هنا الرواة المعكلّم فيهم الذين خرّج نمم الشيخان أو 
أحدهما إل قسمين : 

الأول : من كان الكلام فيه تعتًا » والأصل فيه أنه ثقة » والجمهور 
على توثبقه وتعديله » فهذا لا يضره الكلام الوارد فيه لأنه من قبيل التعنت 
والحرح غير المقبول - أو غير المفسر -ء وقد قابله تعديل معتمد , 

ه ومثال ذلك : 
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سويد بن عمرو : أحد الثقات » وثقه ابن معين » والنسائي › وابن 
القطان » وقال العجل : «ثقة ثبت ا 

وأما ابن حبان فقال فيه : «كان يقلب الأسانيد » ويضع على الأسانيد 
الصحاح المتون الواهية ء لا يجوز الاحتجاج به بحال“ . 


وقد تعقه الحافظ ابن حجر في «التقريب» بقوله : 


« ثقة ... أفحش ابن حبّان القول فيه » ولم يأت بدليل ». 
الثاني : من كان الكلام فيه معتبرًا » والجرح فيه مفسّرًّا ء فالذي خلص 

إليه المؤلف إلى أن حديثه حسن » وهذا فيه نظر إن أراد بذلك الإطلاق 
حسن حديثه داخل وخارج «الصحيحین) . 

لأن الشيخان - رحمه) الله - إذا حرجا حديث أحد الرواة المتكلم 
E E Sh Es‏ 
فليست القاعدة مطّردة كا ذكر المؤلف » بل الأمر في ذلك حتف بالقرائن. 

O E 
ضعفه » فقد خر جا لبعض من تكلم فیهم بکلام شدید » ولکن ما صح من‎ 
حديثهم » ونضرب مثالين على ذلك.‎ 

ھ مثال : 

إسماعيل د بن آبي آويس : خرًج له الشيخان في «صحيحيهما» » قال ابن 
معن : «لا بأُس به » ثم عاد فقال: « حاط كاب ليس بشيء» » وني رواية : 
اف اوسن و اوه يراد ادا و كاه ال ن عة وروت 
النسائي : قال لي سلمة بن شبيب : سمعت إساعيل بن أب أويس يقول : 
ربا أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيم بينهم . 

قال الحافظ ابن حجر فی «التهذیب» (۱/ ۲۷۳) : 

١‏ وأما الشيخان فلا يُظنٌ با أنيما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه 
الذي شارك فيه الثقات ». 


تم عاد کر ما یدل غلل هذا دلالة فوية ويؤيده فقال في «هدي 
الساري» (ص:٠٠٤)‏ :« رُوينا في «مناقب البخاري» بسند صحيح ان 
إسماعيل أخرح له أصوله » وأذن له أن ينتقي منها » وأن يُعلْم له على ما 
يدث به لیْحدّث به » ويُعرض عا سواه » وهو مشعرٌ بأن ما آخرجه 
البخاري عنه هو من صحيح حديثه » لأنه كتب من أصوله » وعلى هذا لا 
حت بشىء من حديثه غير ما في الصحيح » من أجل ما قدح فيه النسائي ؛ 
إلا إِنْ شاركه فيه غيره » فيعتبر فيه . 

ھ مثال آخر : 

أحد بن عيسى الخشاب : حرج له مسلم في جماعة آخرين من 
الضعفاء » فلا رآه أبو زرعة في كتابه قال o aE‏ 
أحمد بن عيسى - وأشار أبو زرعة إلى لسانه -كأنه يقول الكذب . 

فأجاب مسلم به عن هذاء وقال : 

إن قلت صحيح » وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحد ما 
قد رواه الثقات عن شيوخهم » إلا أنه ربا وقع عنهم بارتفاع › ويكون 
عد ر روا ھن ھر اوی سی ول ار غل و ل 
e SE‏ 

× قرل المؤلف الله : « فما في الکتابين بحمد الله رجل حنج به 


2ء ۰ e‏ سے اب ۶ء 
البخارئ أو مسل ني الأصول » ورواياته ضعيفة » بل حَسَنة أو صحيحة '. 


(۱) خر جه الخطیب في «تاریخه» /٤(‏ ۲۷۳) ضمن قصة بأطول من المذكرر بسند صحيح . 


۷٩ 


ااا ا اا و 
والصحيح عند الشيخين واحد ٠‏ وإنا الصحيح مراتب . 

وإن كان يقصد بذلك الحموم > بمعنی : آنه ما في روایات هؤلاء 
الرواة لمكم فبهم سواء في * الصحيحين » أو خارجهما رواية ضعيفة فهذا 
عير صحيح » والدلائل شاهدة بخطئه. 

۳ قول المؤلف اله : ١‏ ومن حَرَجَّ له البخاري أو مسل في 
الشواهد والتابعات» ففيهم من في فظِه شيء » وني توثیقه ترد ». 

بمعنی أن من خرّج له في التابعات والشواهد » وليس في أصل 
الصحيحين › > فليس على شرط الشيخين › بل ربا رجا حديث من فيه 
ضعف »ومن تكلم فيه » بل هذه الروايات نفسها ليس ها شرط الصحيح. 

× قول المؤ لف جاه ل س ن الح ف د 
القنطرة » نلا مَعْدِلّ عنه إلا بيرهان بين ». 

ای کل من رج له ق أصرل ١‏ الضخن وان كانت م 
العبارة بأنه «.قد جاز القنطرة ‏ قد تتجه فيمن الجمهور على توثيقه وجُرّح 
بجرح مفسّر ٠‏ أو من لم عرض له بجرح أو تعديل » ثم دلت القرائن عا 
ضبطه » وأما من اختلف فيه من الرواة » وخرَّج له الشيخان أو أحدهما 
فهذا محمول على الانتقاء من حدیثه » ومن ثم فلا يلزم من تخريج حديث 
اودر یی ی ی وا ر ا ا 
وكأنه لأجل ذلك قال المؤلف في تتمة كلامه : 


, لا مَعْدِل عنه إلا برهان بن ». 


YY 


قول المؤلف غل : «الصحيح مراتب » والثقات طبقات › فليس 
من وبق مطلمًا کمن تُكلََّ فیه » ولیس من تكلم ني سُوءِ حفظه واجتهاده في 
الطْلّب » کمن ضعَفوه ولا من ضعفوه ورّووا له کمن ترکوه › ولا من 
ترکوه کمن اتېموه وکذبوه ۰٠‏ 

تتفاوت درجة الصحة بتفاوت توثيتق الرواة وضبطهم وإتقانہم» 
فحديث الحافظ الثقة أعلى من حديث اة ۾ رخدت اة اقتوئ هن 
حديث الصدوق ومن قيل فيه : «لا بأس به » » ك أن الحديث الذي يرويه 
الثقة منفر دا دون الحديث الذي يرويه ثقتان أو جماعة من الثقات » وحديث 
الحافظ الكبير الذي يرويه أحد أصحابه المقربين منه الموتقين فيه كسعيد بن 
أي عروبة في قتادة » أقوى وأعلى درجة من الحديث الذي يرويه شيخ من 
عمةم الثقات عن هذا الحافظ كرواية همام بن بجحيى عن قتادة مثلا. 

والشاهد : أن الرواة في مراتب التعديل ليسوا سواءً » وبحسب نقتهم 
وضبطهم تكون درجة حديثه » وكذلك هم الرواة المتكلّم فيهم فليس 
الحديث الضعيف المحتمل الضعف الذي يرويه سيئ الحفظ كالحديث 
امنكر الذي ينفرد به من هو أشد ضعمًا أو تخالف به من هو أوثق منه 
وأقوى » وهذا الأخير مع شدة ضعفه إلا أنه ليس كالحديث الذي يرويه 
المتهم بالكذب » وليس هذا الأخير مع سقوطه كالحديث الذي يرويه 
وصاع وتقوم الدلائل والقرائن على وضعه له » فالرواة في مراتب الجرح 
a‏ 


۷۸ 


× قول المؤلف اله : « فالتر جي يَدخُل عند تعارُض الروايات .٠‏ 

قد تقدّمت إشارة المصنف إلى بعض أنواع التعارض عند الكلام 
«المضطرب» » ثم عاد هنا للتنبيه على أنه لابد من الترجيح عند تعارض 
الروايات » وهذا حيث لا تكون الروايات متكافئة بحيث لا يمكن الجحمع 
بينها » ولا الترجيح لبعضها على الآخر » وقد بنا أن التر جيح يکون باعتبار 
التوثيق والضبط بين المختلفين » وقد يكون بالعدد إذا تساوى المختلفان في 
الضبط » كا قد يكون بمكانته) في الراوي اللذان يرويان عنه إن كانا من 
أصحاب هذا الراوي لا سي| إن كان من الحقاظ المكثرين. 


0 0 0 


۷⁄۹ 


ومن الثقات الذين ل برج هم في * الصحيحين » حلي »منهم : من 
صح هم الترمذي وابن خزيمة › ثم E‏ وابنٰ جبّان 
وغیر هما ثم عن ل يِصعفهم أحد واحتَحً هؤلاء المصتفون بروايتهم 

وقد قيل لي بعضهم : فلار ثقة » فلار صدوقٌ › > فلانٌ لا باس به » 
فلانّ ليس به باس » فلانّ حلّه الصدق » فلانٌ شخ » فلانٌ مستور » فلان 
رَوّى عنه شعبة › أو : مالك › أو : جى › > وأمثالٌ ذلك . ک: فلانٌ حسن 
ا حدیث » فلا صالح الحدیث » فلا صدوق إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلها جبّدة » ليست مُضعَفةً حال الشيخ > نعم ولا 
مُرَقبةَ لحديثه إلى درجة الصحٍ الكاملة متف عليها ؛ > لکن كث ممن ذکرنا 
مُتَجَاذبٌ بين الاحتجاج به وعدي . 

وقد قیل نی ماعات : «ليس بالقويٌ » » واحتج به وهذا النسائي 
قد قال ف عة : لیس بالقوي »» وبرخ هم في د کتابه ‏ » قال : قوڵنا : 
«ليس بالقوي » ليس بزح فيد . 

والكلام ني الرواة بحتاجٌ إلى وَرَع تام » وا من امو وال : 
وخبرة كاملة بالحديثِ وعِلله » ورجالِه . 

السرح : 

تع ض المؤلف هنا إلى الرواة الذين لم جرج فى) الشيخان أو أحدهماء 
ولا يلزم من عدم إخرج الشيخين أو أحدهما لراوٍ من الرواة أن يكون 
مجر و حًا عندهما » كا تراه من باب غمز الراوي في بعض مصنفات الرجال. 


A 


وقد ورد الحافظ الذهبي أشعث بن عبد الملك الحمراني في «الميزان» 
(۱/ ۲۹۷). وقال : «ن| اُوردته لذکر ابن عدي له في کامله » ثم انه ما ذکر 
ني حه شیتًا یدل على تلیینه بوجو » وما ذكره أحدٌ في كتب الضعفاء بدا 
نعم ما أخرجاه له ني الصحيحين » فكان ماذا ؟!!). . 

قلت : وقد نقل البخاري نفسه تثبيت الأئمة له » وقد روى عنه 
القطًان ووثقه > ووثقه - كذلك - بندار وعثان بن أبي شيبة » وجماعة. 

× قول المؤ لف جوا : ( منهم : من صَحُح هم الترمذي وابن 
خزيمةء ثم : من ری هم النسائي واب بان وغوڑهاء ثم : ن ل نهم 
أحدّ واحتَجٌ هؤلاء المصنفون بروايتهم ». ۰ 

جعل المؤلف الترمذي وابن خزيمة في مرتبة واحدة من جهة 
التصحيح والتوثيق » على ما في ابن خزيمة من التساهل » وتوثيقه بالعدالة 
الظاهرة كا هو مذهب تلميذه ابن حبان » والعجلي . 

وقد قال المؤلف في ترحة الإمام الترمذي من «السير“(۳١/١۲۷)‏ : 

«جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه » ولکن یترخْص في قبول 
الأ اديت رلا اة رقيه ن الخعتر: 

قلت : قد تقدّم الجواب عن هذا وإلاً فالترمذي إمام ناقد حافظ 

عارف عالم بأحوال الرواة وعلل الحديث وطرقه » ولا يثبت عليه الوصف 
بالتساهل » فإذا صح حدينًا بالمعنى الاصظلاحي أو وق راو فقوله معتبر 
مید ا اا اف طا رد واف ندل غ ادف 


A1 


وأشد تساهلاً من ابن خزيمة تلمیذه ابن حبان » وقد آبان عن خطته 
ا 

د فمن لم بعلم بجرح فهو عدأ إذا م يبين ضده » إذ م يكلف اناس 
من الناس معرفة ما غاب عنهم » وإ كوا الحكم بالظاهر من من الأشياء غبر 
المغيب عنهم ». 

وأما رواية النسائي عن راو أو إخراج حدیثه في «سننه» فلا يعد 
توثيقًا له » فکم من راو خرّج له وجرحه » والنسائي لم یشترط ي کتابه 
الصحة » نعم ما فيه من الضعيف ما بين ضعف شديد وضعف ختمل ٠‏ 
والأول أقل من الآخر بكثير » إلا أنه لا يصح الاحتجاج بروايته عن راو أو 
تخر مجه لحديثه على تقوية حال هذا الراوى . 

ئم دکر لمؤلف بعد بعض عبارات التوثيق ومقتضياته » فبدأً بمطلق 
التوثيق » ثم ما نزل عنه قليلاً > وهو من حديثه في مرتبة الحسن »› والذي 
بقال فيه : «صدوق» » «حسنٌْ الحديث» » «لا بأس به» » ونحوها من 
العبارات . 

م من ونی ونكلّم فيه فضعفه تمل » وحديثه صالح للاعتبار ‏ 
فمتی وافتق الثقات صح حدیثه » ومتی خالفهم ضف حدیثه وحکم 
عليه بالنكارة » ومتی انفرد بها لا بجتمل منه توف فيه » ومنهم من يصفه 
عند الانقراد بالنكارة » وهؤلاء من يقال فيهم : «صالح الحديث» اشيخ»» 


A۲ 


ومن مقتضيات التوثيق : ما تقدّم ذكره من رواية بعض الأئمة الذين 
لايروون إلا عن ثقة عندهم » عن بعض الرواة » كرواية القطًان » ومالك » 
وابن مهدي . ٠ ٠‏ 

وأما شعبة بن الحجاج فهو يروى أيشًا عن ججاعة من الضعفاء » وقد 
قال ١:‏ لوم أحدّلكم إلأعن الثقات ل أحدّثكم إلا عن نفر يسير . 

وقل نحوه عن بجي القطًان أيصًا . 

قول ال مو لف باه : وهذا التسائيّ قد قال في عِدةٍ '«ليس بالقويّ 
ورج هم ني « کتابه » ۰ قال : قولنا ليس بالقوي » ليس بجح ميد ). 

قلت : هذا الوصف يقتضي التليين ولا يقتضى الإسقاط وترك 
الاحتجاج بالكليّة » بل ضعف من قيل فيه: «ليس بالقوى» ضعف محتمل ء 
وحدیثه صالح للاعتبار على ما تقدم ذكره. 

وبعض الرواة قد يقول فيهم النسائي : اليس بالقوى» » وفي موضع 
ار ل ١‏ اتن ا ودا دال عل انه ا العف غا الاس 
الاحتجاج به » بل حديثه صالح في الاعتبار » ويُسبر ليلح بأحد الطرفين 
إمّا الصحة أو الضعف. 


9400 


YAY 


ثم نحن نفتقر إلى تحرير عباراتِ التعديل والجرح وما بين ذلك › من 
العبارات المَحادبة . 
ثم اَم من ذلك أن تعلمَ بالاستقراء التامٌ : عرف ذلك الإمام 
الجهبذ » واصطلاحَه » ومقاصده » بعباراته الكثيرة . 
أما قول البخاري : « سکتوا عنه » » فظاهرها أنہم ما تعرّضوا له 
بجُرح ولا تعديل › > وعلمنا مقصدہ ہا بالا ستقراء : أنہا بمعنی تر كوه . 
وکذا عادَتّه إِذا قال ١:‏ فيه نظر »» بمعنى أنه متهم » أو ليس بثقة . فهو 
ا اعاان اليف 
ا و : « ليس بالقوي ٠»‏ یرید مہا أ هذا 
الشيخ ل يبلغ درَجَة القوي الثبت . والبخاري قد يُطلقٌ على الشيخ الین 
بالقوي »» ویرید أنه ضعيف . 
ومن تم قيل : تحب حكاية اجرح والتعديل . 
فمنهم من تَقَسهُ حاد ني الجزح » ومنهم من هو معتل »ومنهم من هو 
فالحاد فیهم : بحیی بنْ سعید » وابنٰ معین » وأبو حاتم » وابن 
| خراش › وغيرّهم . 
والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل » والبخاري » وأبو رَرْعَة . 


)١(‏ عنوان توضيحي من وضع المحقق وليست في الأصل. 


At 


والمتساهل كالترمذيّ » والحاكم » والدارقطنيٌ ني بعض الأوقات . 

وقد يكون نمس الإمام - فيم وافَیَ مذهبّه » أو في حال شيخه - 
ألطفَ منه فيم كان بخلاف ذلك » واليصمة للأنبياء والصدّيقين وكام 
ولك هذا الدين ميد حفوظ من الله تعالى » م تجتمع علماؤه على 
O E E E a i‏ 
lS SS EE‏ ع اختلائهم في مراب القَوًةٍ أو مرات الضعف . 
واكام منهم يتكلم بحسب اجتهاو ووه معارفه » فان فُدّرَ خطؤه في نقده 
يامدق ) 

السرح : 

۳ قول المؤلف مه : « ثم نحن نفَقِرٌ إلى تحرير عباراتِ التعديل 
والجرح وما بين ذلك » من العباراتِ المحَجاذبة . 

ثم أَهَم من ذلك أن تَعلمَ بالا ستقراءِ التامٌ : عَرْفَ ذلك الإمام 
الجهبذ » واصطلاحَه » ومقاصده › بعباراته الكثيرة) . 

کت م ات ما عب آوبرل الات اعات دامر 

الكلام على الرواة جرخا وتعديلاً تحرير عبارات الجرح والتعديل » وما 
ختص منها بالعدالة الظاهرة » وما بختص بالضبط » فقد يطل أحد النقاد 
وصف التوثيق بمعنى العدالة » أو بمعنى : عدم تعمد الكذب » مع أن 
الشائع في إطلاقه ما بختص بالعدالة والضبط معا » فلابد من تحرير ألفاظ 
النقاد » ومعرفة مذاهبهم وصنائعهم وعباراتهم في ذلك » وهذا لا يكون إلا 
بكثرة الممارسة » وطول النظر » وجمع أطراف كلام الناقد الواحد في الرواة» 
ودراسته وفق قواعد الجرح والتعديل » بخلاف بعض المتساهلين اليوم 


الذين يأخذون بعض الأوصاف على ظاهرها › دون اعتبار المراد منها ي 
عرف ذلك اللإمام أو الناقد » فقد بطل الناقد وصف : «لا بأس به » يريد 
به أنه «ثقة٤‏ ک| هو منصوص عن ابن معين » وقد يطلق وصف : «ثقة» › 
يريد به العدالة » مع تضعيفه له في رواية أخرى 


e 
e 


كا لابد من النظر في عبارة الناقد ؛ هل أطلقها على وجه التقرير أم 
عل وج لار يراو آخراقرى أ ر افا صا 

ه مثال ذلك : 

ما ورد في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن الحرقي من «تبذيب التهذيب» 
(۱١١ /۸(‏ : «قال عثمان الدارمي : سألت ابن معين عن العلاء وابنه كيف 
حديثه] ؟ قال : ليس به بأس » قلت : هو أحبٌ إليك أو سعيد المقبري » 
قال : سعيدٌ أوثق » والعلاء ضعيف » يعني بالنسبة إليه » يعني لا قال : 
أوثى» خحشى أن يظن أنه يشار كه في هذه الصفة » وقال : إنه ضعيف ». 

وكذلك فلابد من التفريق بين الجرح بصفة اصطلاحية أو بصفة 
معنوية » كا يقع في بعض عبارات الجرح من إطلاق وصف الكذب على 
أحد الرواة » فلابد من التثبت من معناها > هل عنى ا الناقد الكذب في 
الرواية أو الكذب في اللهجة وني كلامه مع الناس ٠‏ أم عنى بالكذب : 
«الخطأ»ء فالعر ب قد تطلتق الكذب بمعنى «الخطاً» . 

وقد ورد مثل هذا في حدیثِ عند مسلم (۲/ )٩۱۷‏ في عدد عمَر 
النبى هه ومثله فى «السير» عند الذهبي .)١۸/٤(‏ 

i‏ قول المؤلف قله : « أما قول البخاري : «سكتوا عنه »» فظاهرها 

أنہم ما تعرٌضوا له بجَرْح ولا تعدیل › وعَلِمنا مقصدہ بها بالاستقراء : أا 
بمعنی تر کوه ». 
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تعرّض المؤلف هنا إلى بيان مسألة مهمة » وهي أن ظاهر بعض 
العبارات الواردة في الجرح والتعديل من جهة المعنى قد تخالف اصطلاح 
الناقد الذي أطلقها ء فعبارة البخاري «سكتواعنه » ظاهرها اللغوي أنهم ل 
يتعرَّضوا له بكلام من جهة الحرح أو التعديل » ولكن بان بالاستقراء أن 
هذه العبارة توجب الحرح الشديد في اصطلاح الإمام البخاري . 

ثم عاد ومثل بمثالٍ آخر عن البخاري أيضًا فقال : 

وکذا عادته إذا قال : ( فيه نظر )» د بمعنى أنه متهم » أو ليس بثقة . 
ا ا 

فعبارة « فيه نظر » قد توهم آ قد روان ار ارق و 
من حديثه » ومثل هذا قد يعني - تبعًا للمعنى اللغوي ولا تشعر به العبارة 
- أنه قد بُصحح حديثه » وقد يُضعَّف ٠‏ إلا أن بالاستقراء عرف أن 
البخاري إذا أطلق هذه العبارة فهو بمثابة اهام الراوي ٠‏ أو آنه ليس بثقة 
فيم يرويه » فهو أسواً حالاً من الضعيف » بل وربا من المتروك . 

ااا وا ل ا اا 
نظر» إلى أنه بمنزلة امتهم » قد اعترض عليه بعض آهل العلم من 
المعاصرين » فقال فضيلة الشيخح حاتم العوني في «شرح الموقظة) 
(ص:٦۲۹۷-۲۹)‏ : 

« يُعارض هذا الذي ذكره الإمام الذهبي أمور : 

الأمر الأول: فَهْمٌْ أحد أعرف الناس بالبخاري واصطلاحاته: وهو 
الإإمام الترمذي؛ حيث وجدت له عبارة ضر که تذل غل انه یع گام 
«فيه نظر » ای د ا ا 2 
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رجل - کا ي: «العلل الكبير» - قال البخاري: «لنا فيه نظر» فقال 
الترمذي: «ولم يعزم فيه على شىء». 

فلو كانت هذه العبارة تقتضي شدة الضعف» فلن يقول الترمذي ما 
ان ری هه 

كذلك فعل أحد أعلم الناس ذه العبارات ومعانيها: وهو ابن 
عدي؛ حيث أورد عبارة للبخاري في كتابه: «الكامل» قال فيها البخاري 
عند الحكم على راو: «فيه نظر»» فقال ابن عدي: «وهو ک) قال البخاري» 
ليس به بأس»» أي: إنه في آخر مراتب القبول. 

ثم هناك -أيضا- عبارة نقلها المزي في كتابه: «تهذيب الكال» عن 
البخاري تدل على آنه لا يقصد بقوله: ف نظر»: شدة الضعف. وإنا 
يقصد: أنه متردد في الراوي» وظاهر عبارة المزي أنه ينقلها حرفيًا بالنص؛ 
وعزاها إلى البخاري في «التاريخ»ء وهذه العبارة لم نجدها يي شيء من كتب 
البخاري الموجودةء لكن أحد علهاء الأندلس نقلها عن البخاري» وهي 
موجودة في «تہذيب الكال». 

ثم إن هناك أحد العلماء المتأخرين يؤيد ذلك؛ فالحافظ ابن حجر في 
كتابه: «بذل الماعون في فضل الطاعون» نقل عن البخاري قوله: «فيه نظر»› 
ثم قال: «وهذه عبارته فیمن کان وسطًا».. 

الأمر الثانى: هناك استقراء لأحد الباحثين المعاصرين حول هذه 


العبارةء توصل فيه لنفس هذه النتيجة؛ حيث حع كل من قال فيه 
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البخاري: «فيه نظر»» ودرسها وتوصّل لنفس هذه النتيجة» والاستقراء من 
أقوى الأدلةء بل هو الدليل الصحيح في مثل هذه المسائل ». 
× قول المؤلف به : « وبالا د إذا قال آبو حاتم : :0 لیس 

بالقوي » › یرید ہا أنّ هذا الشيخ ل يبلُع درَجَة القوي الت . والبخاري 
قد يُطلق على الشيخ : « ليس بالقوي ٠»‏ ويريد أنه ضعيف ». 

الاو لی ای٠‏ ای فا( الارن ال 
الاصطلاحي » بخلاف ما تقدّم » وهي تفيد أن ضعف الراوي تمل » وأنه 
ل يبلغ درجة القرى الت :كا انه لسن من مرنة الضعف شدد 
الضعف» فهي من أعبارات التليين » وإن كان إطلاق أبي حاتم الرازي ها 
لابد أن يعتبر مقازنة بعبارات الجرح.والتعديل الأخرى الواردة في الراوي » 
لأن أبا حاتم متشدد » وقد أطلق هذه العبارة في حماعة من الثقات » بل وفي 
بعض رواة «الصحيحين». 

قول المؤلف لله : « ومن نَم قيل : تحب حكاية اجرح والتعديل ». 

أي لابد من حكاية ألفاظ اجرح والتعديل الواردة عن النقاد » وعدم 
روایتها بالمعنی » لأن قد یكون في روايتها بامعنى إحالة على موجب غير 
مراد » من تضعیف موق » أو توثيق مضعًف. 

وقد وقع للمؤلف نفسه في تابه «من كلم فيه وهو موق٤‏ وني 
«الميزان» بعض ما نبّه عليه هنا من نقل العبارات بالمعاني التي قد تخل فی 
معرفة المقصد. ٠‏ 

من ولك ما لی ها سد رهن الكات لرل ءل 


(اوثقه شعىة .. ». 
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قلت : إن| قال فيه شعبة : «صدوق اللسان» > وهذا لا تعرض له 
للضبط » وسعيد منكر الحديث جا لاسي فيا يرويه عن قتادة. 

وقال في ترجمة يزيد بن كيسان من «الميزان» نقلاً عن أبي حاتم الرازي 
قوله : «لا سحتح به . 

وهذا نق بالمعنى » وعبارة أبي حاتم في الجرح والتعديل لابنه بخلافه 
/٤ /۲(‏ ۲۸۵) قال ابنه : سمعت أب يقول : «یزید بن کسان یکتب 
حدیثه» ومحله الستر » صالح الحدیث » قلت له : حت بحدیثه ؟ قال : لا 
هو بابه فضیل بن غزوان وذویه » بعض ما يأتي به صحیح › وبعض لا › 
وكان البخاري قد أدخله في كتاب الضعفاء » فقال أبي : حول منه» . 

فهذا يدل على أنه صدوق في الجحملة يكتب حديثه للاعتبار » بل 
حديثه في درجة الحسن عند كثير من أهل العلم » بخلاف ما يفيده ما نقله 
الاھ ال 

قول المؤلف ل : « فمنهم من لَقَسهُ حاد ني ا لجح » ومنهم من 
هو معتل »ومنهم من هو متساهل . 

ينه ا لمؤلف هنا على درجات النقاد في جر حهم وتعديلهم › فمنهم من 
يتساهل في الجرح » ومنهم من يتساهل في التجريح » ومنهم من يعتدل في 
الجرح والتعديل » ومنهم من يتساهل في الجرح » ويتشدد في التجريح فهو 
على طرفي نقیض ک) هو مذهب ابن حباں. 

فاما نقد المحتدل فلا کلام » ویقبل تعدیله کا قبل جرحه » إلا أن 
يبين سبب مو جب لرد ذلك » وهو غالبا نادر الوقوع. 


وأما المتساهل في التعديل » فلا يعمل بتعديله إلا إن وافقه غيره من 
النقاد ء أو قامت قرينة تدل على أنه قد سبر حال الراوي الذي عدّله » وخبر 
مروياته » فلم ينطق إلا عن علم وبينة يقتضیان قبول تعدیله . 

وأما المتشدّد فى التعديل › » فمثله بعص على تعدیله بالنواجذ » فإنه ! 
يعدّل الراوي إلا على كره » وبعد جَهُد » وتحرز » وسبر » واختبار » فمتى 
اسا ری اد اورا ای جا ارای ۰ - فاشدد على هذا 
التوثيق » وعَض عليه بالنواجذ. 

وقد مل المؤلف لكل صنف من هذه الأصتاف .. 


090 


الكلام على رواية المبتدع٠‏ | 


وهذا في) ذا تکلٌّموا في نقدِ شيخ وَرَدَ شيءٌ في جفظه وعَلَطِه » فان 
کان کلامُهم فيه من جھة معََدِه» فهو على مراتب : 

ومنهم : من بذعَته دون ذلك . 

ومنهم : الداعي إلى بدعته  .‏ 

ومنهم : الكاف » وما بي ذلك . 

فمتى مع الل والدعوة ِب الأخدٌ عنه . 

ومتی حع اة والكفٌ أخذوا عنه وقوه . 

فالغِاّظٌ كعُلاة ا خوارج » والجهمية › والرافضة . 

والجفَةٌ كالتشيّع والإرجاء . 

وأا من استَحلّ الكذبَ تَضْرّا إِرأيه كا خطْابيّة فبالأولى رَد حديثه . 

قال شيخنا ابن وَهْب : العقائد أوجبَّثْ تكفيرَ البعض للبعض › أو 
التبديعَ » وأوجبّث العَصَبِيّةَ » ونشأ من ذلك الطعن بالتكفيرٍ والتبديع » وهو 
كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين . 

والذي قر عندنا : أنه لا تعس المذاهبٌُ في الرواية » ولا نكر أهل 
القبلة » إلا بإنكار متواتر من الشريعة › فإذا اعتقدنا ذلك » وانضم إليه 


(1) عنوان توضيحي من وضع المحقق وليست في الأصل. 
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رع والضبط والتقوى فقد حَصل مُْنمَدُ الرواية » وهذا مذهبٌُ الشافعي 
بُ » حيث يقول قبل شهادةً أل الأهواء إلا الطاب من الرَوَافض ›. 

قال شيخنا : وهل نبل رواية المبتع فيا يويد به مذهبه ؟ فمن رأى 
رَد الشهادة بالتهمَة »ل يقل . ومن كان داعية مُتَجاهرًا ببدعيه » فليترك إهانة 
له » وإخمادا لمذهبه » اللهم إلا أن يكون عند ار تفرد به » ققدم سَاعَهٌ منه . 

ينبغي أن ثتمَقَدَ حالً الجارح مع من تَكلَّم فيه » باعتبار الأهواء فان 
اح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى › فلا 
تحفل بالمنحرف وبعَمْزه لبهم » وإن ل تجد توثيق المغموز فتأنٌ وترفق . 

قال شيخنا ابنٌ وَهْب رحه الله : ومن ذلك : الاختلاف الواقعٌ بين 
امتصوفة وأهل العلم الظاهر » فقد وَقَّع بينهم تناف أوجَبَ كلام بعضهم في 

وها وای ی ا بشواهد الشريعة . 

N‏ ر ذلك في العلم بالفروع » فان كثيرا و اخرزل ا ت 
الصوفية ‏ لا يفي بتمييز حَقه من با طلِه عِلمُ الفروع » بل لا بد من معرفة 
القواعدِ الأصولية › والتمييز بين الواجب والجائز » والمستحيل عقلاً 
والمستحيل عادَة. ‏ 

وهو مقا تار اذ القاوځ في كل لشوتية»داعلٌفي حدبت: 

« من عادی لي وَلِيَّا فقد بارَرّن بالمحاربة » . 

والتارك لإنكارٍ الباطل ما سَمِعَه من بعضِهم تارك للأمر بالمعروف 

والتهي عن المنكر . 
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ومن ذلك A TN FOES‏ 
لمتأخرين أكتَرّ » فقد انتَسَرَتُ علوم للأوائل » وفيها حَق كالحساب 
والهندسة والطْبّ » وباطل كالقولٍ في الطبيعيّاتِ وكثبر من الإهِياتِ 
وأحكام النجوم . . 

فيحتاج القادځ أن يكون ترا بين الح والباطل » فلا كق من ليس 
بكافر » أو يّقبل رواية الكافر . 

ومنه ال الواقع بسب عدم الوَرَع والأحزٍ بالتوهُم والقرائن 
التي قد تتخلَفُ » > قال & « الظرٌ أكذَّبُ الحديث e‏ 
والتقوى في لجح › فلصمُوبة اجتهاع هذه الشرائط في المزگين : عَظْمّ حطر 
الجزح والتعديل . 

× السرح : 

تعرَّض المؤلف هنا للكلام على رواية المنسوبين إلى الأهواء والبدع 
من الرواة » وهل تؤثر بدعهم في قبول روايتهم أم لا ؟!! 

وهذا الباب قد اختلف فيه آهل العلم: 

۸ فذهبت جاعة إلى التشديد في قبول رواية المبتدعة؛ وردوها إطماء 
لبدعتهم» وزجرًا هم جرهم وذمًا لسوء مذاهبهم. 

۳ ووافقهم حماعة أخرى على ذلك إلا أنهم خالفوهم في جواز 
الرواية عنهم » والاحتجاج بحديثهم بعد موتهم » لاسي إذا انفردوا. 
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۳ وذهبت جاعة إلى جواز الرواية عن البتدعة -عمن لا يستجيز 
الاس ا يكقره أهل السنة- وإن كان رأسّا وداعية» إذا كان موصوفا . 
بالستر والصدىق والضبط, وإذا لم يرو ما يشيد به بدعته. 

فقال علي بن المديني: قلت ليحي بن سعيد: 

إن عبد الرحمن يقول: اترك كل من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها. 

قال: كيف تصنع بقتادة وابن ابي رواد وعمر بن ذر» وذكر قوما. 

ثم قال بحي : إن تر کت هذا الضرب تر كت ناسا كثيرًا. 

0 والكلام على رواية المبتدع على مقامات: 

الأول: رذها مطلمًا إذا كان من يكفر ببدعته. 

قال النووي في «الإرشاد»(۱/ :)٠٠١‏ 

«المبتدع الذي بُکفر بہدعته لا تقبل روایته بالاتفاق». ٠‏ 

الثاني: قبوهما إذا كان معروفا بالصدق» وإذا لم تكن روايته ما تعضد 
او تك دغه 

قال الحافظ ابن حجر فی «هدي السار( ص (YAY:‏ 

خف اهل البق تر ديق م ملا دا ا إذا 
كان معروفا بالتحرٌّز من الكذب مشهورًّا بالسلامة من خوارم المروءة» 
وضو ا الا وال قل ل فا وق رطفا واا 
التقصيل بين أن يكون داعية لبدعته» أو غير داعية» فقيل يقبل غير الداعية 
ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه طوائف من 
ا وادعی ابن حبان إجماع آهل النقل عليه» لكن في دعوى ذلك نظرء 


ثم اختلف القائلون ذا التفصيل» فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم زاده 
تفصياا فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه 
ويحسنه ظاهرًاء فلا تقبلء وإن لم تشتمل فتقبل....». 

الثالث: ردها إذا كانت عا يشيد به بدعته. 

الرابع: الاختلاف في قبول رواية الروافض وردهاء والعلماء في ذلك 
علل ثلاث مذاهب: 

قال الحافظ الذهبي في ترحة: إبراهيم بن الحكم بن ظهير من «ميزان 
الاعتدال» (۱/ ۲۷): 

e‏ أقوال: 

أحدها : المنع مطلقًا. 

الثاني: الترخيص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع. 

الثالث: التفصيل؛ فتقبل رواية الرافضى الحدون اغارف د عات 
ورد رواية الرافضى الداعية ولو كان صدونّا. 

قال أشهب: سئل مالك عن الرافضةء فقال: لا تكلمهم» ولا ترو 
عنهم» فإنهم يكذبون. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: م ار اك الور هه 
الرافضة. 

وقال i I‏ 
صاحب بدعة إذا م يكن داعيةء إلا الرافضة فإ نہم یکذبون. 
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وال خمد بن ضعا بن الأ صان سمغت حرا قول اجل. 
العلم عن كل من لقيت إلا الرافضةء فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه 
و 

قلت: الرافضة مشهورون بالكذب والتقية فلا يؤمن من كذبمم في 
الرواية »إلا إن ظهرت قرينة تدل على صدقهم في المعيّن الذي يرونه > 
فيكون من باب «صدقك وهو كذوب» . 

ه أمثلة لما تقذّم : 

عبد الله بن موسى: أحد الثقات الذين وتوا على تشيع فيه. 

E‏ ابن e‏ وقال آبو حاتم -وهو متعنت- : «صدوق ثقة 
ج الد وأبو نعيم أتقن منه»» وقال العجلى: «ثقة»» واحتح ۳ 
البخارى. 

وإنا أخذت عليه الأحاديث المنكرة التي رواها ني التشيع» ولذا قال 
اجه کان واخ 2ا ردت ا ادت غ 

قلت: أما التخليط فعن سفيان» فإنه روى عنه «الجامع» وكان 
يستصغر فيه» وأما أحاديث السوء فهى غا يؤيد مذهبهء ولذا قال ابن سعد: 
«كان ثقة صدوقا إن شاء الله تعالىء كثر الحديث» حسن اليئةء وكان 
ورون أجادت ى الع كه و اك عد كر من 
الناس». ا 

ا لا يطرح الاحتجاح به لرواية ما يؤيد مذهبه إن كان ثقة. وهو 
كلك ا دلت عل ارال الغا 
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ه مثال آخر : 

عبد الرازق بن همام الصنعاني: أحد الثقات الحفاظ الأعلام منسوب 
إلى التشيم» وروى أحاديث في الفضائل والثالب ما يؤيد مذهبهء فأنكرت 
عليه قال ابن عدي: ) 

«نسبوه إلى الت ی کک ا ا 
فهذا أعظم ما ذموه من روایته لأجل هذه الأحاديث. ولا رواه في مثالب 
غیرهم». 

ومع هذا فهو ثقة حتج به عند الجحميع إلا في حدث به بعد الاختلاط 
إل ما شذ من تكذيب العتبرى وزيد بن المبارك له فلا ينمت إليه» فقد يقح 
في] حدث به الراوي من المناكير ما يكون صورته صورة الكذب أو سرقة 
الحديث» ومرده إلى الوهم أو التساهل في الراويةء لا تعمد ذلك والله أعلم. 

ه مثال آخر : 

علي بن هاشم بن البريد: م ابن معين» وابن المدينيء وقال أحمد 
والنسائي: «ليس به بأس»» وقال آبو زرعة: «صدوق». 

وكان منسوبا إلى التشيع» واستنکرت عليه آحادیث رواها في 
الفضائل والتشيع› قال ابن عدي: 

«حدّث عنه جماعة من الأئمةء يروي في فضائل على أشياء لا يرويما 
غبره» وهو إن شاء الله صدوق» لا بأس به». ۰ 

وقال ابن حبان: 

«كان غاليًا في التشيع» وروى المناكر عن المشاهير». 


۹۸ 


فلت: ومع هذا احتح به الأئمة وروواعنه» ووٹقوی ونا راض 
ااا ` 

قول ا لمو لف بوبالن J:‏ والذي تقزر عندتا آنه غر ااه 
الرواية ). 

قلت : هذا على التفصيل المتقدّم » لا على إطلاقه » والأئمة قد أعلوا 
أخاديت لقن من سب إل الأهر اك لا با غا ترد أهواهه ولا يح 
ذلك كذمم فيها » بل قد يقع منهم التساهل في روايتها ‏ أو التدليس ف 
أسانيدها » أو روايتها بالمعنى » » لتحيل إلى حکم آخر ید آھواءهم 

قول الو لف بوه : « ينبغى أن نقد حال ا جارح مع من تكلم فيه » 
باعتبار الأهواء فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدتَ توثيق المجروح من 
جهة أخرى » فلا تحفل با منحرف وبعَمْزه المبهّم » وإن لم تجد توثيق المغموز 
فتأنٌ وترفقٌ ». 

ين الو لف هنا الموقف من کلام المختلفين في العقائد بعضهم ي 
بعضص > فهو آشبه بکلام الآقران » فلا يقبل إلا م مي السبب » وبسنة واضحة 
وبجرحة مفسّرة » وإلا فإن كان مبهًا - لا سيا إذا عارضه تعديل معتمدٌ- 
فلا وجه لقبوله بدا » لأن الخلاف في العقائد قد يستدعي كلام المختلفين 
E‏ تىس المققصود : 

أحمد بن عبدة الضبي: 8 الأئمة الكبار كأبي حاتم والنسائي وابن 
طاهر المصرى» ومسلمة ر ا ا 


ای الت ہم » فلمزه» وقال: «تکلہ فة الناس». 


ak 


وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في «التهذیب» /١(‏ ١٥)ء‏ فقال: 

«تکلّم فيه ابن خراش» فلم يلتفت إليه أحد للمذهب.. 

ه مثال آخر : 

أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي: أحد الحفاظء قال أبو عروبة 
ا لحرّاني: «أبو مسعود الأصبهاني في عداد أي بكر بن آبي شيبة في الحفظ 
وأحمد بن سليمان الرهاوي في التشست»» وقال أحمد: «ما تحت أديم الساء 
أحفظ لأخبار رسول الله ل من أبي مسعود» وقال: «اكتبوا عنه فإنه 
درن لا ارد ا 

وأما ابن عقدة: فروى عن ابن خراش» قال: سمعت عبد الر حن بن 
خراش محلف آنه يكذب. 

وقد تعقّبه ابن عدي» فقال: «هذا تحاملٌ » ولا أعرف لأب مسعود 
روابة منكزة» وهو من أهل الصدق والحفظ».  ٠‏ 

وقال الذهبي في «المیزان» :)۱١۸/١(‏ 

«ابن عقدة روي عن ابن خراش» وفيه)| رفض وبدعه». 

فكأن| هلها على ذلك الاختلاف في العقائد. 

مثال آخر : 
٠‏ إساعيل بن سميع النخعي: أحد الثقات. قال القطان والنسائي: « 
یکن به بأس»» ووتقه أحمد وابن معين» وابن سعد. 

ولكنه كان ينتحل مذهب الخوارج» فلأجله ترك زائدة وجرير الرواية 


عنه زجرّاعن مذهبه» لا آنه ضعیف في نفسه. 


٠ه‏ ومن هذا الصنف أيضًا: 

شبابة بن سوار: أحد الثقات. تر كه أحمد لأجل الإرجاء فقال: 
«ترکته ۾ أكتب عنه للإرجاء»» قيل: يا أبا عبد الله! وأبو معاويةء قال: 
«شبابة كان داعية». 

قول المؤ لف له : ( ومنه : : الل الواقمٌ تت الورَع 
والأخذ بالتوهُم والقرائن التي قد نخلفٌ ‏ > قال 8 : ‹ اَن أ أكذبُ 
TE‏ 

يشير الؤلف هنا إل أحد الأسباب التي قد توجب الخلز ا 

على أحد الرواة » قمن ذلك الحكم عليه بالوهم » أو بقرائن ضعيفة لا 
تنهض لإ جاب الحرح عليه » أو اعت ادا عا ى روايات غر صحيحة عن بعض 
الأئمة تدل على جرحه » أو لرؤيته يفعل بعض الأعمال التي فد يتوهم 
الناقد أنها من أسباب خرم المروءة » أو لتوهمه بأنه راو جرحه أحد النقاد » 
فى نحين أنه غيره عن وثقوا » ونحوها» وقد ضربت أمثلة عديدة تدل على 
القصود في حاشيتي على رسالة المعلمي «كيف الببحث عن أحوال الرواة» . 


4 4 


قن واس مهم وأعله ما نکر و گر Eas‏ 

وآي الحم > وابن تش الصناني > وحمد بن عَبّادة الواسطي اليحلي › 
وحمد بن حبّان الباهلي اوش ین رر والله آعلم ) 

السرح : 

هو عِلّْمٌ لما اتفقت فيه الأساء في الشكل والرسم والخط » واختلفت 
ي النطق. a. ٠ ٠‏ 

: و فا المؤلف بعدة أمثلة‎ a 

(أجمد) تتفق في الرسم مع (أحد) . 

(آبي) تتفق في الرسم مع (أبي). 

(أتش) تتفق في الرسم مع (أنس). 

وكذلك (قبادة) تتف في الرسم مع (عبادة) وتختلف في الشكل. 

ن 

و(شعیث) مع (شعیب): 

وللدارقطني مصنف كبير فيه باسم : «المؤتلف والمختلف» › ولابن 


ماکو لا «الااکال» ( ولابن ناصر الدين الدمشعي : «تنو صيح المشتبه' 1 


2 0 


شر وط الصحة ن عليها... Nessie‏ 
شر وط الصحة المعترة عند آهل Vaile‏ 
الشرط الأول : العدالة e a E a‏ 
حکم جرع بعضی الرو: انال قد غرم و Eas‏ 

بعض الاأمثلة على ذلك es so‏ 
الشرط الان اط و E‏ 
أقسام الضبط الي و اا Ee e‏ 
الشرط الثالث : الاتصال Tae E TE‏ 


التنبيه عا ى عدم تعرّض المؤلف لشرط الإسناد yy‏ 
r E‏ 


تفاوت رتب الصحيح بحسب تفاوت شر وط الصحة وأوصافها ٠۷‏ 
ه الحديث الحسن E O a‏ 
يان الاضطراب والاختلاف الذي وقع في تعريف الحسن ٠۹۰......‏ 
أطلى بعض المتقدّمون الحسن على أسانيد بمعنىٌ غير اصطلاحي ١۹.‏ 
المتقدّمون ل يفرّقوا بين الصحيح والحسن واعتبروه كله صحيخا. ٠‏ 


حملة من إطلاقات المتقدمين وصف الحسن n‏ 
ما ورد عن الإمام أحمد في ذلك E SG as‏ 
ماورد عن اللإمام الشافعي في ذلك O‏ 
ماورد عن علي بن المديني ي ذلك SSSR Sas‏ 
ماورد عن الإمام البخاري في ذلك O‏ 
الإمام الترمذي هو أوّل من اصطلح للحديث الحسن اصطلاحا. ۲١‏ 
تعريف التر مذي والخطابي للحسن Saa‏ 
شر وط الحسن عند الترمذي ea n‏ 
رطان الجن O‏ 


اعتہ|اد ابن الصلاح لتعريفي الترمذدي والخطاي للخ و تفسيمه 
الحس٠‏ إلى الحسن لذاته والحسن لغبره N E E a‏ 


هل نص الترمذي على ما يفيد احتجاجه بالحسن E‏ 
/ ينص الترمذي على ذلك بل ورد عنه ما يدل على خحلاهه E‏ 
بيان أن الحسن عند الترمذي يدل على ثبوت المعنى لاثبوت اللفط ۲ 
تو جيه قول الترمذي: «حسن غريب“ a‏ 
ه قول الترمذى : «(حسن صحيح' EE, E E‏ 


بيان الراجح في هذا الوصف من التوجيهات » وأنه ختص بالعمل لا 


بالصحة أو الضعف وذكر الدلائل على ذلك O‏ 
ه الحديث الضعيف CO O‏ 
الصحف إل عنمل الصحف رال شذد الضف e‏ 
المؤلف عنى بالضعيف هنا المحتمل الضعف Ce‏ 
ه الحديث المطروح CT O O‏ 
تفرد المؤلف بذكر هذا النوع دون س Tas e‏ 

و ا ووو ا ا و 

الوضع أو الكذب CE E‏ 
«الحديث امو ضوع COE RG SO‏ 
تعقب المؤلف في تعريفه للموضوع CE a‏ 
بيان أن بعض الموضوعات لا تخالف القواعد Re‏ 
الحكم بالوضع على بعض ما يرويه اقات ٠6۸...‏ 
الحكم بالوضع تكون بقرينة تدل عليه في سند أو في متن TT‏ 
اختلاف النقاد في الحكم على الحديث بالوضع.. e‏ 
حكاية عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في اكتشاف العلل...... ٠١‏ 
إطلاق النقاد بعض الأو صاف الأخرى على اللوضوع OT ae‏ 
ه الحديث المرسل e e e‏ 
المعنى العام للمرسل عند العل|اء Be‏ 
إطلاقهم المرسل بمعنى لخوي في بعض المواضع مع احتفاظه 

O e O بالاصطلاح الخاص به‎ 

الاختلاف في تعريف المرسل E‏ 


احتجاج بعض الأئمة بمراسيل كبار التابعين...... ee‏ 
نقل الإمام مسلم الاتفای على عدم الاحتجاج بالمرسل EES‏ 


مذهب الشافعي في الاحتجاج بالمرسل e‏ 
بيان أن من احتج بالمرسل إنا احج بمعناه لا بلفظه e‏ 
نقل مهم عن الحافظ ابن رجب في هذه المسألة e‏ 
تقسيم المؤلف المراسيل إلى ثلاثى أقسام وحكم كل قسم منها .. 1۲ 
ه الحديث المعضل E E ES as‏ 
المعضل لغة واصطلاحا N O‏ 
شر ط الإاعضال E E‏ 
إطلاق بعض الأئمة المعضل على معنى آخر بخلاف الانقطاع ٠٠...‏ 
om o‏ 
ه الحديث المنقطع O O o‏ 
تعريفه والفرق بين وبين المعضل N‏ 
حكم إام الرجل في السند E LS‏ 
حكم بلاغات مالك بن انس VI SS‏ 
ج الحديث الموقوف O O E Sea‏ 
تعقب المؤلف في تعريمه E SR DER a‏ 
أمثلة على الموقوف بجميع أنواعه O‏ 
ه الحديث المرفوع O O an‏ 
أمثلة على المرفوع بجميع أنواعه E‏ 
المرفوع صرحا ء رالمرفوع ححا E E‏ 
ما يُلحق الحديث بالمرفوع من العبارات a‏ 


ه الحديث الموصول N‏ 
تعریفه E O‏ 
VAs ES ET‏ 
و الحديث المسند aT‏ 
الاختلاف في تعريف المسند O‏ 
بیان الراجح فره NR aE SAEED e‏ 
ه الحديث الشاذ E‏ 
دكر المؤلف صورتن للشاذ O O‏ 
إطلاق بعض الأئمة المنكر على ما صورته صورة الشاذ e‏ 
اا Ra e‏ 
ه الحديث المنكر.. DS O O‏ 
N ga u‏ 
الاتفاق بينه وبين الشاذ > والمخالفة بينه| E O‏ 
ادان عض الها من ا شرن لخ اا AO...‏ 
مڏھب البرد يجي ذلك O o e‏ 
مذهب القطان وتلميذه الإمام أحمد في ذلك. TT‏ 
منهج الشيخين في مسألة الإعلال بالتفرّد o‏ 
امثلة على المنكر ies e AE o‏ 
الكلام على مفر د الصدوفق Noo CEE at‏ 
ه الحديث الغريب ET‏ 
ر E‏ 


أقسام الغرابة n‏ 
ه الحديث المسلسل RS E a o‏ 
رة E o‏ 
مثاله N E O E a‏ 
د الحديث المعنعن O n‏ 
ر E O O aa‏ 
أشهر المذاهب في حكم العنعنة e e‏ 
المذهب الأول : ثبوت الساع في الجملة TT‏ 
المذهب الثاني : المعاصرة O‏ 
ه التدليیس E SS O aa‏ 
التدليس لغة » واصطلاحًا yT‏ 
اللاستدراك على تعريف الولف EO SER‏ 
شر ط التدليس i E O TT‏ 
الفرق بين التدليس والاإرسال الخفي E a‏ 
الاق الدلسى غل و ۷ 
الكذب فى اذعاء ساع الحديث E‏ 
اد اي O ay‏ 
أقسام التدليس A E O n‏ 
تدليس اللإسناد » وتدليس الشيو E O‏ 
تدليس العطف E SEES SoS ESOS SEAS‏ 
تدليس السكوت أو القطع N‏ 


فالس الن E‏ 
الكلام على رواية ا لجسن عن أي هريرة yT‏ 
طبقات المدلسين ONES REE‏ 
عنعنة المدلس O‏ 

ه الحدىث الملضطرب O O‏ 
شرط التكافؤ بين الطرق في المضطرب... E‏ 
a e‏ 
مثال الاضطراب في السند E e‏ 
مثال الاضطراب ف المتن O‏ 
الاختلاف في الروايات وطرق الترجيح بينها...... E‏ 
ا لحديث المدرج N‏ 
الإدراج ل لغة واصطلاخا Tris O‏ 
أمثلة على الإإدراحج E TT eT‏ 
ه ألفاظ الأداء O e‏ 
ه الحديث المقلوب E O‏ 
القلب لغة واصطلاحًا EE ES a‏ 
القلب في السند EVES OES‏ 
القلب في أساء الرواة 1T‏ 
القلب في المتن TV Eo EES‏ 
حكم من تعمد القلب e e r‏ 
حكم سرقة السماع OE N‏ 
ه التحمّل ENES LELE aE‏ 


اشتراط العدالة عند الأداء وعدم اشتراطها عند الساع EF ees‏ 
Re a AE jS‏ ۳ 
متى يصح ساع الصغير؟ EF eas e e‏ 
ه آداب المحدث Eis ae‏ 
وجوب تصحيح النيّة عند الطلب EVES Saas‏ 
حكم من طلب العلم لفرط المحبة فيه OSO‏ 
اللاحتساب على الحديث والطلب والتسميع E n‏ 
حكم التسميع والتحديث بعد الاختلاط O‏ 
ج الثقة E O‏ 
اشتراط العدالة في الراوي كالشاهد a ay‏ 
الافتراق بينه)] في اشتراط الضبط E a‏ 
الحفظ مع الضبط أعلى درجات التعديل O‏ 
بيان أن ا لحفظ لا يقتضى الضبط » فقد يكون الحافظ متهًا...... ٠١١‏ 
یک ف وال اا O a‏ 
حكم تفرد الثقة من الأتباع وأتباعهم eT‏ 
الثقة المتوسط في الحفظ OVE soe ay‏ 
لادی الکارة حل بحفی ما برد یه اقات بان واا E‏ 
حكم تفرد طبقة مشيخة الأئمة N CE‏ 
هھ فصل CER ER GOES DE SD a ee‏ 
ا E RC ea‏ 
حكم المستور أو مجهول الجال EE Re‏ 
حكم من احتجٌ به الشيخان أو أحدها وهو مستور eee‏ 


بيان أن ذلك من قبيل التوثيق الضمني وهو دون التوثيق الصريح.. ٠١١‏ 


أمثلة على ذلك من الصحيحين O o‏ 

من صحح له الترمذي وابن خزيمة والاستدراك على المؤلف في 
وصف التر مذي بالتساهل...۰۰۰۰ ۰۰۰ TO‏ 
بال ای چاق المحم رر ب ااا خن کات oe‏ 
الحاكم أشد تساهلاً OE E‏ 
الان جما اال رخال لن E‏ 
الكلام على قاعدة محمد بن بحيى الذهلى في جهالة الحال........ ٠١۷‏ 
بيان أن مذهب النقاد خالف هذه القاعد Ve TT‏ 
لاعبرة بتعدد الرواة عن الراوي E a‏ 
كم ورات ال عن الجورل هل قر يو 

O ھ فصل‎ 
TS E e lS n حكم رواة الصحيحين‎ 

تقسيم رواة الصحيحين إلى من حرج لمم في الأصول ومن خرج فم 
Vem‏ 
من خر جا له وهو مستور وإيراد إشكال على المؤلف Venema‏ 

من احتجًا به وهو 2 ا VE aaa e a OE‏ 
مراتب الصحيح هر طبقات الثقات...... VA ss‏ 
الترجيح يدخل عند تعارض الروايات a a‏ 

AE a E e ھ فصلل‎ 

من لم رح له الشيخان O‏ 


بيان آن من لم يخرّح له الشيخان أو أحدها لا يقتضى جرحه.... ٠۸١‏ 


۲١١ 


ATE SD E DE النسائي وغيرهم‎ 
Atos Eo ه عبارات الجرح والتعديل‎ 


1A0.. O a )‏ 
لابد من النظر في عبارة الناقد هل هي على وجه التقرير أم المقارنة...٠۸٠‏ 


مال نن ذلك A E as‏ 
لابد من التفريق هل العبارة وردت بصفة اصطلاحية أم معنوية ٠۸٠‏ 
قول البخاري : «(سكتواعنه) A E ea‏ 
قول البخاري : «فيه نظر» O E a‏ 
بيان أن هذه العبارة لا تقتضى الضعف الشديد كا وجهه المؤلف ٠۸۷‏ 
کس ا جات اررق دعل ل 0 
قول أبي حاتم : «ليس بالقوي » O SR‏ 
مايقع من الإحالة المغْيّرة للمعني عند حكاية الجرح والتعدیل..۱۸۹۰٠‏ 
«الكلام على رواية المبتدع ومتى تُقبل ومتى ترد OTN‏ 
«المؤتلف والمختلف EET els E SD ec‏ 
تعریفه وأمثلته E ao‏ 
«فهرس الموضوعات والفوائد O O a‏ 
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